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ملخص

"الحرب على الإرهاب"و 2001وضعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
التي تلتها حق الدفاع الشرعي فجأة في دائـرة الضوء، وأبرزت مجددا العلاقة بین أسباب 

فیة النزاعات الدولیة وحق الدفاع الشرعي المكرس ضمن قواعد القانون الدولي كقاعدة عر
ثابتة، هذا الحق الذي تكرس من خلال میثاق الأمم المتحدة، بحیث جعل منه الاستثناء الأساسي 
الوارد على الحضر الشامل و المنع التام لاستخدام القوة أو التهدید باستخدامها في العلاقات 

قبل الدولیة، كما اشترط لذلك وجوب إخطار مجلس الأمن الدولي فورا بالإجراءات المتخذة من
الدولة أو الدول التي تعرضت للعدوان، وعلى مجلس الأمن الدولي اتخاذ الإجراءات الكفیلة 
بالحفاظ على السلم والأمن الدولیین، ولكن تبقى مسألة تكییف الأفعال المقترفة، على أنها تشكل 
عدوانا یجیز لمن تعرض له استخدام حق الدفاع الشرعي أم لا من اختصاص مجلس الأمن 

لتالي تحكمها اعتبارات سیاسیة من خلال توجهات مصالح الدول الكبرى وعلاقتها بالدول وبا
.الأطراف في النزاع 

تكمن أهمیة الموضوع في أن استخدام القوة لمواجهة أي عدوان بحجة استخدام 
حق الدفاع الشرعي تبقى خاضعة لاعتبارات موضوعیة تساعد على تكییفها من الناحیة 

لهدف من الموضوع هو إبراز ماهیة الدفاع الشرعي من خلال جملة من التعریفات القانونیة، ا
اللغویة والنظریات الفقهیة، وكذا الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي في ظل القوانین 
الداخلیة للدول و القانون الدولي العام، وتحدید المعاییر القانونیة لاستخدامه من خلال قواعد 

الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي، ومن ثم القانون الدولي 
البحث عن حالات تجاوز حدود استخدام حق الدفاع الشرعي، ودور كل من التحكیم والقضاء 
الدولیین في تحدید المسؤولیة الدولیة للدول والمنظمات الدولیة في حالات إساءة استخدام حق 

بعد ذلك أهم التطبیقات في ظل النظام الدولي الجدید من خلال الدفاع الشرعي، ونعرض
الحرب على الإرهاب و الحروب الإستباقیة وكذا في إطار الاتفاقیات العسكریة الثنائیة 
والمتعددة الأطراف، ونخلص في الأخیر إلى مدى تأثیر إساءة استخدام حق الدفاع الشرعي 

.على استقرار المجتمع الدولي وانسجامه

تمت دراسة موضوع الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي دراسة وصفیة 
.       تحلیلیة
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مقدمــة

لف في   تسیرالتي   الآلیة تخت یة  بشر ات ال تمع مج ل في ا یة  اع تم الاج لحیاة  لة ا قها عج وف
فالأمر المسلم الأخرى،تسیر وفقها عجلة الحیاة في غیرها من التجمعاتالتيطبیعتها عن تلك  

بدائیة   تحكم القوة حیاته وعلاقاتهـ كانت تعالى  مخلوقات االلهبین منـ أن الإنسان   الحیاة ال بان  إ
لحیاة     فيالذي تنبه بحكم التطور الذي حصل     و ارة ا إد في  ادح  سلوب الف ا الأ ذ لى خطأ ه إ ه  تفكیر

منطق القوة ـ     آخر،البشریة مما ألجأه إلى منطق  ئیة ـ أو  لبدا الحیاة ا لیة  ً عن آ لفة تماما لیة مخت وآ
دوره فيلناومن هنا برز  نون و ا فاع الشرعي الق الد ماعیةضبط حالة  الاجت ، نظرا الحیاة 

.لاختلاف الآراء تبعا للمصالح الشخصیة

اجة           نرميهنا لا    ونحن لح نون وا نشوء القا ي موضوع  ف وض  كلام الخ ا ال ذ من ه
الذي یهمنا هو أن هناك اعتبارات تضطر الإنسان للرجوع إلى منطق القوة في سبیلوإنما،إلیه

من قبیل           حمایة ایة  الحم یستحق  ا  بعض مم ل تعذر            ا ین ی ذلك ح اض و عر الأ فس والأموال و الأن
.اإلى القانون والاحتماء به لأجل حمایتهاللجوء

الشرعي من بین المبادئ الأساسیة التي كرستها جمیع القوانین الدفاعحق یعـد
وأولته اهتماما بالغا، لكن أن التشریعات الوطنیة عنیت بهذا الموضوعحیثالداخلیة للدول، 

من خلال التباین في التوجهات السیاسیة یبرز تلك التشریعات كان بینالاختلاف 
علیه وجهة نظرها في هذا المجال، أما على المستوى الدولي فإن بغتسأوالأیدیولوجیة، التي 

تفاقیات الدولیة بعدما یقر بهذا المبدأ إلا مؤخرا من خلال إبرام المعاهدات والالمالقانون الدولي 
فكرة حریة الدولـة في شن الحرب شبه مرفوضة، وتقلص مجال استخدام القوة في أصبحت
أو التهدید بها، وتأكید مبدأ عدم التدخل في القوةاستخدامالدولیـة من خلال حظرالعلاقات
.رة السابعةللدول من خلال میثاق الأمم المتحدة في المادة الثانیة الفقالداخلیةالشؤون 

والأمن السلمعلى الحفاظئالمواد الأولى منه مكرسة لمبادمجملجاءت لقد
ونموها استقرارهاالدولیین وعلى العدل والمساواة بین الدول وتعاونها من أجل الحفاظ على 

عدم اللجوء إلى استخدام القوة ولا التهدید باستخدامها في مواجهة علىأكدت حیث،وتقدمها
ما تعرضت إذاحالة الدفاع الشرعي المكفول للدول فرادى و مجتمعینفيخرى إلا دولة أ

بحیث یمكن للدولة أو لمجموعة ،عدوان مسلحإلىدولة من الدول عضو في الأمم المتحدة 
والضروریة وتبلیغ مجلس الأمن بكـل التطورات اللازمةالدول أن تتخذ التدابیر الردعیة 

تلك التدابیر تؤثرأن لا على،اتخاذ الإجراءات الضروریةمنیتمكن الحاصلة في المیدان لكي
استرداد الأمن والسلم فيصلاحیاتوالمتخذة من قبل الدول على ما لمجلس الأمن من سلطة 

.الدولیین
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والمتسارعة الحاصلة على مستوى المجتمع الدولي من خلال الكثیرةالتطورات
وانهیار النظم الشرقيدول المعسكـر بتفككارطة العالم،خعلىالتغییرات التي طرأت 

الولایات المتحدة الأمریكیة وانفرادالسوفیتي سابقا، الاتحادالاشتراكیة التي كان یتزعمها 
الغربیة الأخرى في مجرد الانصیاع للإرادة الدولبالقرار على المستوى الدولي وانحسار دور 

في نطاق القانون الدولي والعلاقات الدولیة وفق الجدیدةیم الأمریكیة وهي تعید صیاغة المفاه
.المنظور الأمریكي

أدت ببعض الدول إلى محاولة فـرض إرادتها مـن خلال المنتهجةالسیاسة هذه
القانونیة المكرسة في نطاق القانون الدولي، من أجل تبریر ما تقدم والوسائلاستغلال الآلیات 

.خدمة لمصالحهاإجراءات وقراراتمـنعلیه 

تغییرات هائلة على مستوى المفاهیم والتصورات التي كانت العـالمعرف لقد
بحیث تبدلت مضامین ومفاهیم بعض المصطلحات وظهرت الدولي،سائدة في المجتمع 

مفهوم سیادة الدولة : بین المفاهیم التي تغیرت مضامینهاومنمصطلحات جدیدة على الساحة، 
ومفهوم الإرهاب وحقوق الإنسان وحق تقریر المصیر الداخلیةلشؤون وعدم التدخل في ا

العولمة والحروب الإستباقیة : التي ظهرت ومن بینهاالجدیدةللشعوب أما المصطلحات 
الأقلیات، ومنه إلى واجب التدخل كمقترح جـدید مطروح على لحمایةوحق التدخل یةأوالوقائ

.الساحة الدولیة

تمارس وتطبق تحت غطاء الشرعیة الدولیة والقانون أصبحتالسیاساتهذه
ومن خـلال مجلس الأمن تقع كل هذه ، في إطار الأمم المتحدةأممیةالدولي وبقرارات 

وبفعلها تقع تجاوزات خطیرة تضع الاستقرار ،حق الدفاع الشرعياستخدامالانتهاكات باسم 
.لدائم بالانفجارالدولیین تحت طائلة التهدید اوالسلمالعالمي والأمن 

لهذا المنطق ـ منطق القوة ـ الاستثنائي أمرا كیفیاً یعود تقدیره إلى اللجوءیعد فهل
كانت إلهیةـحددتها التقنینات ودون أن تحكمه ضوابط معینة أم أن هناك شروطالشخصذات 

روط للإنسان اللجوء إلى ذلك المنطق ما لم تتوفر؟ وماهي شیتسنىلا بحیثـوضعیة أم
الشرعي في ظل القانون الدولي؟ وماهو الأساس القانوني الدفاعوحدود استخدام حق 

الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق القانونفي نطاقالشرعيوالموضوعي لحق الدفاع 
الكفیلة بتحدید المسؤولیة الدولیة للدول الآلیاتهيالدولي الجنائي؟ وماالقانونوالإنسان

والقضاءالتحكیمحق الدفاع الشرعي؟ وماهو دورتجاوزت الدولیة والأفراد عن والمنظما
الدفاع لحقالدولیین في مجال تحدید المسؤولیات وتكییف الوقائع على أنها تشكل تجاوزا 

في الشرعيماهي الآثار القانونیة المترتبة عن تجاوز حدود استخدام حق الدفاع والشرعي؟
ظل القانون الدولي ؟
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:ینالتالیینخلال المحورمنهذه الدراسةفيعنهاالإجابةالتساؤلات سنحاول هذه

.الشرعي وأساسه ومعاییره في ظل القانون الدوليالدفاعمفهوم : الأولالمحور

.المجتمع الدولياستقرار الدفاع الشرعي وأثارها على حدودتجاوزحالات: الثانيالمحور

بقي دون يذى محاولة تسلیط الضوء على جانب مـن الجوانب الإلالدراسةتهدف
ألا وهو مبدأ استخدام حق الدفاع الشرعي في علیه،متفقوضع تعریف ولا،لمفهومهتحدید

المتروكة للسلطة التقدیریة بین المسائل الموضوعیةمـنظل القانون الدولي، والذي بـقي 
، أو اعتباره من بین الحالات المرتبة ها تمسوغوجود وحدودللقاضي في تحدید شروطه، 

.قبیل تجاوز حدود الدفاع الشرعيمنللمسؤولیة الدولیة ومنه عد 

الأحكام القضائیة وكذلكالآراء الفقهیة أهمإلى إبرازالدراسةتهدف كما
ولي في المجتمع الدالحاصلةوالتحكیمیة التي حاولت التصدي لهـذا الموضوع وفـق التطورات 

.الدولي والعلاقات الدولیةالقانونمن خلال المفاهیم الجدیدة التي صارت متداولة في نطاق 
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.مفهوم الدفاع الشرعي وأساسه ومعاییره في ظل القانون الدولي: 1

ازداد تداول مصطلح الدفاع الشرعي في الآونة الأخیرة في جمیع المستویات 
القانونیة والإعلامیة والسیاسیة، حتى صار وصفا منظما یطلق بلا حدود ولا ضوابط من 

تجاه الحدیث إلى حد التعسف في إطلاقه، حیث طرف أفراد ودول وهیئات دولیة، وسار الا
أصبحت توصف أعمال العدوان من قبل الدول الكبرى أو السائرة في فلكها والموافقة لخط سیر 
مصالحها بأنها استخدام لحق الدفاع الشرعي، وفي المقابل تنعت أعمال المقاومة من طرف 

.ال عنف وإرهاب وأعمال عدوانیةالشعوب المضطهدة والرازحة تحت نیر الاحتلال بأنها أعم

على الرغم من كثرة التعریفات التي وضعت لمعنى الدفاع الشرعي، لم یلاحظ 
وجود تعریف متفق علیه لحقیقة الدفاع الشرعي، وهو من القواعد القانونیة المستمدة من 

عملا القوانین الداخلیة، حیث تنص قوانین الدول على حق الفرد بالدفاع عن نفسه وإن أوقع
]171ص11[.ضارا بالطرف الآخر

ومنه یعد كنتیجة منطقیة لحق الدولة في البقاء، فلا یمكن للدولة الاستمرار في 
البقاء ما لم تمنح الوسائل اللازمة لذلك، ومن أولى هذه الوسائل حقها في الدفاع الشرعي عن 

.نفسها

شروطه والأساس لهذا فالدفاع الشرعي تباینت الآراء حول تعریفه وتحدید
القانوني لهذا الحق في ظل القوانین الداخلیة والقانون الدولي والمعاییر القانونیة لتكییف حالات 

.تجاوز حدود الدفاع الشرعي

المبحث الأول نخصصه : هذا ما سنتناوله في هذا الفصل من خلال المباحث التالیة
نتناول فیه الأساس القانوني لحق الدفاع لتعریف الدفاع الشرعي وبیان شروطه، المبحث الثاني 

الشرعي في القوانین الداخلیة والقانون الدولي، وأما المبحث الثالث فسنفرده لمعاییر حق الدفاع 
.الشرعي في ظل القانون الدولي

.تعریف الدفاع الشرعي وشروطه: 1.1

داخلیة حق الدفاع الشرعي من المصطلحات التي لم تتعرض لها لا التشریعات ال
ولا الاتفاقیات الدولیة بإعطاء تعریف ولكن ترك الأمر للفقه للبحث في صیاغة تعاریف تحاول 
الإلمام بجوانب الموضوع وتفاصیل جزئیاته، وكذا البحث في تحدید الشروط الواجب توافرها 
للتمكن من استخدام هذا الحق، وعلیه سنحاول في هذا المبحث التعرض إلى أهم التعریفات في

.المطلب الأول والمطلب الثاني نتناول فیه شروط استخدام هذا الحق
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.تعریف الدفاع الشرعي:  1.1.1

یلعب الفقه دورا أساسیا في مجال وضع الأسس والقواعد في جمیع مجالات 
العلوم، وبالخصوص تلك التي لم تعن بها، لا النصوص القانونیة الداخلیة للدول ولا الاتفاقیات 

ولیة، بوضع تعریفات محددة لها، فیتولى الفقه تقدیم النظریات والبحوث التي تحاول ترسیخ الد
مفاهیم وقواعد جدیدة مضبوطة، تلك الأسس تمكن الدارسین والباحثین من الاتفاق على مفاهیم 

، وعلى هذا الأساس فقد أسهم الفقه في وضع جملة من التعریفات امشتركة أو شبه إجماع حوله
.فة لمصطلح الدفاع الشرعي، حیث تباینت مضامینها وتنوعت صیغها اللغویة والفقهیةالمختل

كما أن القضاء في كثیر من الأحكام والقرارات وضع قواعد وأسس لحالات 
.الدفاع الشرعي أفادت المشرعین والدارسین كثیرا

م وعلیه سنتناوله في الفرع الأول مجموعة من التعریفات اللغویة باختصار ث
في التعریفات الفقهیة الوضعیة، وكذا من وجهة نظر الفقه الإسلامي ـولو قلیلا ـنحاول التوسع 

. رأي القضاءنتناول فیه في الفرع الثاني، والفرع الثالث 

.التعریف اللغوي: 1.1.1.1

من خلال تصفح جملة من القوامیس اللغویة والقانونیة نجد جملة من التعریفات 
} دفاعاـدفعا ـدفعه {مشتق من الفعل: منها في القوامیس اللغویة،الدفاع الشرعيلمصطلح

=نجاه، أبعده، رده، یقال دفعه في كذا أي أدخله فیه، ودفع إلیه الشيء أي أداه له، دفعه إلى كذا
دافع عنه، حامى عنه وانتصر له] مدافعة ودفاعاـدافعه [حماه منه=اضطره، دفع عنه الأذى

53946.هجمات العدوما یتخذ في الحروب من الطرق والأسالیب لرد:اع كمصدرهوالدفـ

هي مصلحة حكومیة تشرف على تنظیم الجیوش :یقال وزارة الدفاع الوطني
ما یستوجب الدفاع من عدة وعدد لمواجهة كل طارئووتجهیزها وإعداد الذخائر الحربیة

]دون ترقیم56[. والدفاع السلبي هو حمایة السكان المدنیین

Légitimeالدفاع الشرعي أو الدفاع عن النفس یقابلها بالفرنسیة  défense
]دون ترقیم54[:أما في القوامیس القانونیة نجد

Self défense "بالإنجلیزیة": عن النفسيالدفاع الشرعي أو الدفاع الشرع
محق و لا مثار على یعد حقا مشروعا كل فعل قضت به ضرورة حالیة لدفع تعرض غیر

: النفس أو الملك أو نفس الغیر، وبالتالي یتوجب توافر ثلاثة شروط هي
.ـ الدفاع عن النفس أو الغیر

.ـ الحاجة الحالة والضروریة لهذا الدفاع
.ـ التعرض غیر المحق

ویعفي الدفاع عن النفس من العقوبة عن الجرائم الخطیرة مثل القتل والجرح 
ك عندما تكون ضروریة وواجبة، ولكن یجب أن یكون الدفاع عن النفس والضرب وغیر ذل

منسجماً مع التعدي، لأن الأعمال المتطرفة للدفاع تبقى غیر مبررة بل تستفید فقط من الظروف 
]دون ترقیم57[. التخفیفیة
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Right of self défense): حق الدفاع الشرعي / Droit de défense légitime)

بنفسه رد اعتداء بالقوة اللازمة عن نفسه أو غیره أو ماله أومال تولي شخص 
]دون ترقیم55[. غیره، لتعذر الاستعانة بقوة السلطة العامة لحمایة الحق المعتدى علیه

. التعریفات الفقهیة: 2.1.1.1

الدفاع الشرعي كأحد أسباب الإباحة أو التبریر، حاول العدید من الفقهاء تحدید 
إنها الظروف والحالات والأوضاع والوقائع والملابسات واختصرها :لعام له بالقولالإطار ا

التي یمكن أن تحیط في ) circonstances:(العلم الجزائي الجنائي الأجنبي بالتعبیر الفرنسي
صورة عارضة أو محتومة، إما بوضع فاعل الجریمة أو المساهمین بالنسبة لموقعهم منها أو 

اطهم بها، أو بطبیعة الحق المعتدى علیه أیا كان نوعه أو مصدره وإما وقوعهم فیها وارتب
]22،23ص29[.بماهیة الجریمة نفسها

یتمیز الدفاع الشرعي في حال توافره ضمن شروطـه والقیود المحددة له من شأنه 
أن یخرج الفعل المقترف ولو استجمع كافة عناصره وأركانه وضوابطه من دائرة القانون 

Entièrement licite et(ي تجریما وعقابا، فتجعل منه ممارسة لحق مقرر ومباح   الجزائ
conforme au droit(الآثار المترتبة على ذلك نزع الصفة الجرمیة عن الفعل ومن

.المقترف، وانتفاء المسؤولیة الجنائیة عنه رغم تحقق عناصرها الأساسیة من وعي وإرادة
]280ص06[

لمعنوي في كافة أشكاله وظواهره القصدیة وغیر القصدیة وكذا انعدام الضابط ا
امتناع إنزال القصاص المقرر في العقوبات أو حتى في التدابیر الاحترازیة وأیضا الإعفاء من 

]24ص29[.ترتیب أي تعویضات أو التزامات مدنیة

یتناول الفعل )objective(ومن خصائص الدفاع الشرعي، أنه موضوعي
رغم ) Générale(فسه ووحده فیمحوه ویلاشیه في واقعه القانوني، إنه شامل الجرمي بن

اقتصاره على فعـل معین فهو لا ینحصر فـي شخص محدد بل یشمل المساهمین والمحرضین 
یقتصر على أفعال محددة ) (Limiteوالمخبئین والمتدخلین بالتساوي والمساواة، إنه محدد

ع نزع عنها الصفة الجرمیة وجعلها مشروعة ومباحة في فقط، والتي لحكمة في تقدیر المشر
]279ص06[. حالة توافر شروطها

لقد اختلف الفقهاء فیما بینهم في تحلیل الأسس التي یستند إلیها الدفاع الشرعي 
كسبب من أسباب الإباحة فتباینت النظریات والآراء، حیث یعتبر البعض أن الدفاع الشرعي 

الأفعال هي الإباحة وأن التجریم هو الاستثناء ویرى آخرون أن إسناد یستند إلى أن الأصل في
إذ أن الإباحة القانونیة تقتصر على الأفعال ،تبریر الدفاع الشرعي إلى مصدر التجریم نفسه

الملحوظة صراحة في التشریع الجزائي على أنها جرائم في الأصل وفعل التبریر والإباحة 
]25ص29[. یخرجها من طابعها الجنائي
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ویذهب البعض الآخر إلى سند الضابط المعنوي في اعتماد فكرة انتفاء القصد 
الجنائي لدى الفاعل، ویبقى الدافع الذي یحمل الجاني على ما قام به دافعا شریفا یقضي تبریره 

ویحاول البعض إسناد الدفاع الشرعي إلى أن مصدره من النظام القانوني ، بالدفاع عن النفس
یحتج القائلون بأن الأعراف ، كما العام الشامل القائم على التكامل والانسجام في كافة فروعه

لأن هذه الأعراف تعادل ،السائدة والمستقرة تعد مصدر أساسي لإباحة الدفاع الشرعي
النصوص وتتفوق علیها لأن المشرع الجزائي یشترط في الدفاع الشرعي شروطا محددة 

لأنها تبقى غیر مقبولة ولا مستساغة حتى ولو كانت راف المخالفة للقانونویستبعد هؤلاء الأع
]26ص29[.قید الممارسة الفعلیة

لقد استقر الرأي العلمي والاجتهادي على اعتبار مصدر الدفاع الشرعي الوحید 
هو النص القانوني الصریح فقط دون سواه، بقطع النظر عن الأسس والدعائم التي یرتكز 

.علیها

ما منهافي الفقه القانوني الوضعي، لدفاع الشرعي تناولته عدة نظریات اموضوع
:الفقه الإسلامي، نذكر منهامذاهب فيهو مؤید ومنها ما هو معارض، كما تناوله بالبحث

:، من بین النظریات نذكر على سبیل المثاللمسألة الدفاع الشرعيالفكر المؤید :أولا
هذه الفكرة في )YHEIRING(حمل المؤلف یارینغ ، حیثل الحقـ نظریة الكفاح في سبی

واجب طبیعي على الإنسان في سبیل يكتابه الذي حمل نفس العنوان، باعتبار الدفاع الشرع
الحفاظ على حقه في البقاء ولیس فقط حقا فردیا مباحا، ویقرر التساوي في 

إن السلام الحقیقي هو الهدف « قول ، حیث یهذا الحق بین الأفراد وبین الشعوب على حد سواء
الأمثل والأعلى للحقوق والقوانین ولیس الكفاح في سبیله إلا الطریق الأمین حتى الوصول إلیه 
ومادام هذا السلام معرض لهجمات الظلم والعدوان الباقیین ما بقي العالم فیكون الإنسان 

یخص فردا أوشعبا یلزم صاحبه مضطرا واجبا وحكما إلى الاستمراریة في الكفاح لأن كل حق 
]26ص29[».البقاء مهیأ دوما للدفاع عنه

ن مشروعیة الدفاع عن الذات لا ترتد إ« صرح) KARARA"(كرارا"الإیطالي الفقیهكما أن 
على الفعل المادي نفسه وإنما إلى الغایة الشریفة التي هي عدم تعریض الفاعل إلى الخطر 

النظریة أن حق الدفاع الشرعي یقابله التزام الناس باحترامه یرى أصحاب هذه ، و».المحدق به
وعدم التعرض له، أي أن كل فعل یعیق أو یؤخر ممارسة هذا الحق أو یحول دونه، یعتبر غیر 

]26ص29[.مشروع وینزل بصاحبه إلى دائرة المسؤولیة الجزائیة ویوقعه تحت طائلة العقاب

فاع الشرعي اختصاص یعترف للفرد للحلول إن الد: ( تقول الدكتورة عائشة راتب
محل السلطة الداخلیة المختصة حالة غیابها عن مكان الواقعة وتخلفها عن درء الاعتداء وأداء 

]247ص06[...). وظیفتها الاجتماعیة

من ) Raux(البروفیسور ومن بینهم ینطلق أنصار هذه النظریةو:حق المعاقبة ءـ نظریة إنها
ومضمون النظریة أن الفاعل یحل محل السلطة ) contrat social(جتماعيفكرة العقد الا

العامة التي تعاقد معها ضمنیا لتولي حمایته و الدفاع عنه بسبب عجزها أو غیابها لنجدة 
تحصل ممارسة حق الدفاع الشرعي عادة بصورة شائعة « :هلفي تعلیقوقال المعتدى علیه

أجهزة الدولة أو تشل مرافقها فیتولى كل فرد الدفاع خارج الظروف الطبیعیة، عندما تتعطل
]37ص29[.».عن نفسه حمایة لحیاته
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نشأت هذه النظریة مع الفیلسوف ): Nullité de L'injustice( ـ نظریة بطلان الاعتداء 
الذي خلق منها مذهبا علمیا حقوقیا ویستند الأساس الجزائي في) Hegel(الألماني هیغل 

منحة على أنه إقرار وتثبیت وتطبیق لأحكام القانون، ولیس خروجا عنه أويع الشرعحق الدفا
]41ص29[.منه

L'exemplarité(ـ نظریة الاعتبار الشرعي  légale( ، من بین أصحاب هذه النظریة
، بحیث یرى أصحاب هذه النظریة أن قانون )Garçon(وغارسون) Garraud(غارو 

جزریة وردعیة تدفع الأفراد إلى الامتناع عن الإقدام على بعض العقوبات ینص على تدابیر
في تبریر يعشرالأفعال المحرمة والمجرمة أصلا ویتبین من هذا الرأي أن حق الدفاع ال

إجازة وإباحة ممارسته، حال اعتداء ظالم وغاشم، قد یثیر تخوف المعتدي وخشیته من قیام 
]42ص29[.خصمه بالرد وهو محمي بالقانون

ركزت المدرسة الوضعیة بزعامة رئیسها ):L'utilité Sociale(الاجتماعیةنظریة المنفعةـ 
فاعتبرت من یرد يالاجتماعیة أساسا للدفاع الشرعالمنفعة على) E.Ferri(أنر یكو فیري

اعتداء باعتداء یؤدي خدمة إنسانیة علیا وعامة كحارس للأمن وحام للحریات وجندي للحقوق 
.م بتخلیص المجتمع من مجرم، ویؤمن إنقاذ مواطن صالح وعضو نافع في المجتمعإذ أنه یقو

]45ص29[

قوله عند )  J.Bentham" (جریمي بنتام"وفي المقابل یروى عن الفیلسوف البریطاني 
سماعه خبر إقدام شخص على قتل أحد اللصوص الذي حاول قتل عابر سبیل بعد سلب أمواله 

النزوة التي تتحول في قلب الإنسان إلى ثورة تندلع نارها فیه لدى إنها لخفقة رائعة تلك« 
رؤیته القوي یعذب الضعیف، إذ یجب على كل واحد منا أن یسرع لاستجابة نداء الصرخة 
الأولى، لما یطلب الملهوف النجدة، وأنه لمن واجب القانون ألا یضعف التحالف بین الشجاعة 

فئ الشخص الذي یقوم مقام القاضي ورجل الشرطة في والإنسانیة، بل علیه أن یكرم ویكا
إغاثة المظلوم، وإن مصلحة المجتمع تقضي بأن یشعر كل إنسان أنه المحامي الطبیعي لكل 

]46ص29[.».إنسان

یرى اتجاه جريء لدى بعض المؤلفین ومن الفكر المعارض لمسألة الدفاع الشرعي، : ثانیا
معارضة أسباب التبریر كالدفاع الشرعي والحد منها فرید الزغبي ضرورة الأستاذ بینهم 

لمواجهة الحركة الإجرامیة المتضخمة والمتناغمة في عالم الیوم وهي تنمو وتترعرع حتى في 
]47ص29[.حمى القانون أحیانا وما أسباب التبریر إلا بعض الضلال الوارفة لهذه الحركة

نقد ) Donne dieu de vabre( وقد حاول الفقیه الفرنسي دان دیو دي فابر
إذا كان فعل الدفاع هو إقرار لحكم القانون فلا « في قوله بأنه المؤید للدفاع الشرعي الرأي 

یعود من مجال لتوقیع العقاب على المعتدى الأول أصلا، إذ یصبح هذا الدفاع في دائرة الرد 
الدفاع المشروع لا یجرد علیه فورا جزاء قانونیا له عن الفعل المقترف وهذا لیس صوابا، لأن

الاعتداء من صفته غیر المشروعة ومن حسنات هذه النظریة اعتبارها الأساسي في أن 
]47ص29[».المعتدى الأول یفقد أصلا حمایة القانون

مقابلة الشر (صاحب النظریة المعروفة ) Geyer(الألماني غاییرالفقیهویرى 
إن القانون في نصه « ير لا سیما الدفاع الشرعفي معرض تعلیقه على أسباب التبری) بالشر

وعلیه أصبح ) La Loi permet le crime(على ذلك یرخص للجریمة و یسمح بها 
الاحتماء بالدفاع الشرعي من بعض المجرمین وسیلة دفع ودفاع یدلون بها دوما، كغایة 

]43ص29[» .لاستبعاد العقاب والمسؤولیة والجریمة نفسها
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لا یجوز الانسیاق وبحماس مع هذا الاتجاه « فرید الزغبي أنه ویرى القاضي 

لما یمكن أن ینجر عنه من مخاطر على السیاسة الجزائیة، الممارسات العدلیة تدل على أن 
]47ص29[.».المدافع قد یكون أخطر على المجتمع من المعتدي

الإسلامیة على تسمیة الدفاع وجهة نظر الفقه الإسلامي فقد أصطلح فقهاء الشریعةأما من :ثالثا
ةقال تعالى في سور. وأصله من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة،الشرعي بدفع الصائل

.»َقَاتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ یُحِبِّ الْمُعْتَدِینَ «: 190الآیة البقرة
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ « :أخرىآیة وفي

.194الآیة سورة البقرة.»اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ

دمه لأنهفقد أبطلمن شهر على المسلمین سیفا « :سلموقوله صلى االله علیه و 
.رواه مسلم.»باغ

یطلق الدفاع الشرعي على كل قوة لإزالة ودفع خطر عن النفس أو المال 
رعبد القادأوالعرض، لهذا فهو سلطة وقائیة من وجهة نظر الشریعة الإسلامیة، فقد أوضح 

هو واجب الإنسان في « :معني الدفاع الشرعي) التشریع الجنائي الإسلامي( عودة في كتابه 
أو نفس غیره، وحقه في حمایة ماله أو مال غیره من كل اعتداء حال غیر مشروع حمایة نفسه

]01ص73[. ».بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء

ویلاحظ أن فقهاء الإسلام قد اجمعوا على حق الدفاع الشرعي لدفع خطر غیر 
لحق وفي مشروع عن العرض أو المال أو النفس ولكن اختلفوا في اللفظ الدال على هذا ا

الخطر المنصب على هذا الحق، یقسم فقهاء الشریعة الإسلامیة الدفاع الشرعي إلى عام 
وخاص، فبالنسبة للدفاع الشرعي العام، یتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما 

ع اختلاف المذاهبـي بالنسبة إلیهم، مــرعـاع الشـع الصائل، والدفـالدفاع الخاص فیتمثل في دف

فإنه یتراوح بین الواجب والحق، فالدفاع واجب عن النفس والعرض ومال الغیر وإذا كان 
.ن المال أو التخلي عنهـه الدفاع عـالمال مملوكا للمعتدى علیـه فهنا یصبح الدفـاع حقا فیجوز ل

]03ص73[

الإسلام یتقید عند الاعتداء علیه من مخالف بأن یعامله بمثل ما یعامل به مع 
ملاحظة الفضیلة الإنسانیة والكرامة الآدمیة، فإذا انتهك العدو مبادئ الأخلاق فلا ینتهكها 
المسلمون، وإذا اعتدى العدو على أسرى المسلمین فلا یعتدي المسلمون على أسراه وإذا مثل 

]288ص06[.بقتلاهم لا یمثلوا بقتلاه

:أصول الشریعة هماأما مشروعیة الدفاع عن الغیر فهي قائمة على أصلین من 
من رأى منكم « :الأصل الأول، مسؤولیة المسلم عن إزالة المنكر لقوله صلى االله علیه وسلم

رواه .»منكرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان
.ولا شك أن الاعتداء على الغیر منكرا لا بد من إزالتهمسلم،

أنصر أخاك « ي، وجوب نصرة المظلوم لحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم الأصل الثان
تمنعه من : ننصره مظلوما فكیف ننصره ظالما ؟ قال: ظالما أو مظلوماً، قلنا یا رسول االله

.فلولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم واستبیحت أعراضهمرواه البخاري،.»الظلم

ي شدة وسائل الدفاع في الشریعة الإسلامیة فالدلیل أما بالنسبة لقاعدة التدرج ف
جاء رجل إلى النبي « : على ذلك في الحدیث الذي أخرجه النسائي عن سفیان الثوري قال

: فإن لم یتذكر؟ قال: الرجل یأتیني فیرید مالي؟ فقال ذكره باالله، قال: صلى االله علیه وسلم فقال
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إن لم یكن حولي أحد من المسلمین؟ قال فاستعن فأستعن علیه بمن حولك من المسلمین، قال ف

قاتل دون مالك، حتى تكون من شهداء الآخرة : فإن نأى السلطان عني؟  قال: بالسلطان، فقال
.»أو تمنع مالك 

.فهذا الحدیث صریح في دلالته على الآخذ بقاعدة التدرج والابتداء بالأخف
]04ص61[

عي الجماعي باسم دولة الإسلام في الحالات كما تجیز الشریعة الدفاع الشر
: التالیة

.ـ الدفاع عن أراضي المسلمین
.ـ الدفاع عن نفوس المسلمین و أموالهم

خافوا هجوم الـعدو خوفا مدعماللمسلمین حـق الدفاع عـن أنفسهم إذا:الدفـاع الوقـائيـ
]08ص69[.بشواهد و أدلة قویة لا احتمالات واهیة

.رأي القضاء في موضوع الدفاع الشرعيٍ:3.1.1.1

هناك رأي للقضاء في كثیر من الأحكام والقرارات، وضع من خلالها قواعد 
كثیرا، حیث أنه من خلال جملة وأسس لحالات الدفاع الشرعي أفادت المشرعین والدارسین 

اق وحدود الاجتهادات یسر الطریق أمام الفقهاء للبحث والتمحیص في مجال تحدید شروط ونط
استعمال حق الدفاع الشرعي، كما سهل على المشرعین سبل وضع النصوص التشریعیة التي 
تواكب التطورات الحاصلة في المجتمع من خلال قوانین تكفل للفرد حق الدفاع عن النفس حال

نذكر على سبیل المثال لا الحصر، القرار تعرضه لاعتداء، ومن بین الأحكام والقرارات 
.01/08/1929:بتاریخن محكمة النقض الفرنسیةالصادر ع

.شروط الدفاع الشرعي: 2.1.1

یتلخص مفهوم الدفاع الشرعي في أنه رخصة خولها القانون لجمیع الأفراد 
استثناء عن الأصل العام وهو التجریم، لأنه یتفق مع أهداف النظام القانوني بأسره ویتفق مع 

هدد بخطر حال غیر مشروع، على نفسه أو ماله أو نفس غایات المجتمع، فهو حق لكل فرد ی
غیره أو ماله، بحیث یمكنه من درء هذا الخطر للحیلولة دون استحالته إلى ضرر أو للحیلولة 
دون الاستمرار في تفاقمه، وهو یفترض حصول فعلین هما الاعتداء والدفاع ویشترط القانون 

: التي سنتناولها في الفرعین التالیین: شروطا هيالداخلي كما القانون الدولي في كلا الفعلین 
.الفرع الأول شروط فعل الاعتداء، والفرع الثاني شروط فعل الدفاع

. شروط فعل الاعتداء: 1.2.1.1

بالنسبة لفعل الاعتداء یشترط أن یكون منطویا على خطر حال غیر مشروع أي 
ترط أن یكون ذلك وشیك الوقوع، وعلى على فعل یهدد بالاعتداء على حق یحمیه القانون، ویش

ذلك فلا یجوز الدفاع ضد استعمال الحق أو أداء واجب، وبالتالي لا یجوز الدفاع ضد الدفاع 
]41ص08[.إنما یجوز الدفاع ضد تجاوز حدود استعمال الدفاع، وضد إساءة استعماله

ا وشروط فعل الاعتداء تتمثل في خطر حال غیر مشروع یهدد حقان یحمیهم
عتداء الحال غیر المشروع القانون هما النفس والمال، وتتلخص شروط التعرض أو خطر الا

: في ثلاث محاور أساسیة هي
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یلزم لقیام حالة الدفاع المشروع أن یصدر على المعتدي : ـ وجود التعرض أو خطر الإعتداء
محل للدفاع تعرض، والمقصود به خطر یهدد النفس أو المال فإذا لم یكن هناك تعرض فلا

ولكن لا یشترط التعرض المهدد بالخطر أن یكون عملا إیجابیا، بل یكفي مجرد الامتناع 
المخالف للقانون، كالأم التي تمتنع عن إرضاع ولیدها، إذ یجوز للغیر إرغامها على القیام بهذا 

.الواجب

ه أما إذن یجب أن یفهم التعرض بأنه خطر الاعتداء،أي احتمال وقوعه أواستمرار
إذا كان الاعتداء قد وقع وانتهى ولم یكن مستمراً فإن ردة الفعل تجاهه تكون انتقاما ولیس 

]383ص10[.دفاعا

ویكون التعرض للخطر حالا في صورتین، الخطر الوشیك : ـ وجود تعرض لخطر حال
في والخطر المستمر، یفترض في الخطر الوشیك أو الداهم أن الاعتداء لم یبدأ بعد ولكنه 

مرحلة التنفیذ أو مرحلة المحاولة فالمشرع لا یلزم المهدد بالاعتداء انتظار ابتداء الاعتداء علیه 
حتى یبرر له الدفاع، إنما یجیز له الدفاع بمجرد أن یتهدده الخطر الداهم وتقدیر حلول الخطر 

تلك یستند إلى اعتبارات موضوعیة واقعیة ویقاس ذلك وفق توقع الرجل العادي في مثل 
]48ص29[.الظروف

الخطر المستمر فتفترض هذه الصورة للخطر الحال أنه لا یزال قائما یحدق أما
بالغیر لم ینتهي بعد، أما إذا كان الخطر قد تم وانتهى، فإن أي ردة فعل ضد المعتدي تعتبر 

رع لمنع نوعا من الانتقام، ولا تشكل حالة دفاع، فالدفاع المشروع لم یشرع للانتقام، وإنما ش
.المعتدي من إیقاع فعل التعدي أو الاستمرار فیه

وقد یختلف الخطر باختلاف الجرائم ففي الجریمة الآنیة یبدأ الخطر وینتهي في 
لحظة واحدة مثل جریمة الضرب، أما في الجرائم المتمادیة والمستمرة یعتبر الخطر مستمرا 

لمخطوف المحجوز الدفاع عن نفسه في مما یبیح الدفاع، مثل جریمة الاختطاف بحیث یجوز ل
]384ص10[.أي وقت

ویكون في صورتین هما التعرض غیر المحق والتعرض غیر : لمشروعاـ التعرض غیر
ون الجزائي كالنفس والمال، مما ـدد حقا یحمیه القانـمثار، فیكون التعرض غیر محق، أي یه

الذي تمنع مقاومته بالدفاع فیتمثل في یجیز للمعتدى علیه الدفاع عنهما، أما التعرض المحق و
استناد فعل التعرض إلى أسباب التبریر أو تنفیذ أوامر السلطة، فإذا توافر في التعرض، سبب 
من أسباب التبریر، فلا یجوز الاحتجاج بالدفاع المشروع لمقاومته، فلا وجود لدفاع ضد 

رورة أو أداء الواجب، إلا في الدفاع، ولا یجوز كذلك الدفاع ضد من تتوافر لدیه حالة الض
حالة تجاوز الحدود المقررة فیصبح صاحب الحق معتدیا ویجوز لمن یستعمل الحق ضده أن 

]49ص29[.یرد على الاعتداء دفاعا عن نفسه

كما یلزم أن یكون التعرض غیر مثار، ومقتضى هذا الشرط ألا یكون المدافع هو 
بمعنى أن یكون التعرض نشاطا تلقائیا للمعتدي مصدر الخطر الذي اضطر المعتدي إلى رده، 

لم یتسبب فیه المعتدى علیه أما إذا كان المدافع هو الذي أثار غریمه فحمله على الهجوم علیه 
]50ص29[.فلا یقبل منه الاحتجاج بحق الدفاع المشروع

فس والملكللن(دداــكما یلزم أیضا أن یكون التعرض مه: ـ التهدید بالتعرض للنفس أوالمال
]184م 50[).ملكه ویستوي في الحمایة الشخص الطبیعي والشخص المعنوينفس الغیر أوأو
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أباح القانون الدفاع ضد أي تعرض یهدد المعتدى علیه بجریمة من جرائم 

النفس والنفس لیست فقط شخص المعتدى علیه، ولكن تشمل كل ما یعتبر عنصراً من عناصر 
نیة تتصل بذات الشخص مثل جرائم الاعتداء على ذات الإنسان الشخصیة أو مصلحة قانو

وسلامته وجرائم الإعتداء على العرض، والجرائم الواقعة على الحریة والجرائم الماسة 
.بالشرف

أما جرائم الاعتداء على الأموال مثل الحرق و التخریب والسرقة والاحتیال 
على الملك، ولا یقید حق الدفاع عن المال إلا وخیانة الأمانة إلى غیر ذلك من جرائم الاعتداء

ضرورة كونه لازما ومتناسبا مع الاعتداء أو الخطر، سواء أكان عن الشخص نفسه أوعن 
]389ص10[.غیره ولو كان شخصا معنویا

هذا في القانون الداخلي أما في القانون الدولي فالدفاع الشرعي هو عبارة عن حق 
د أعضاء الجماعة الدولیة، یتمثل في استخدام القوة المسلحة لصد یقرره القانون الدولي لأح

عدوان مسلح، بشرط أن یكون لازما لدرئه، ومتناسبا مع قدره على أن یتوقف عندما یتخذ 
]43ص08[.مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدولیین

:ومنه فالشروط الواجب توافرها في فعل الاعتداء هي

.ـ أن یحدث عدوانا مسلح غیر مشروع

ـ أن یقع على الدولة عدوانا مسلحا فعلیا، أن یكون العدوان حالا ومباشرا وأن تكون القوات 
06[.المعتدیة قد غزت بالفعل الدولة المعتدى علیها، أو جزءا من إقلیمها بطریقة مباشرة

]275،276ص

ن كذلك إذا كان موجها ضد سلامة الدولة ـ أن یكون العدوان على جانب من الخطورة، ویكو
.و استقلالها السیاسي أو حق تقریر مصیرها

ـ أن یكون العدوان ضد أحد أعضاء الأمم المتحدة، ویقوم حق الدفاع الشرعي عند تعرض 
الدولة لهجوم مباشر من قبل دولة أخرى، أو في الحرب بین الدولتین، فإذا ما استخدمت الدولة 

ها تكون غیر مسؤولة عن الأضرار التي تلحق الطرف الآخر من جراء استخدام هذا الحق فإن
]172ص11[.هذا الحق

وقد أقر میثاق الأمم المتحدة حق الدفاع الشرعي للدولة عندما تتعرض لعدوان 
مسلح من قبل دولة أخرى وعلى مجلس الأمن أن یتخذ ما یراه من إجراءات وأعمال لوقف 

ض له إحدى الدول الأعضاء كما أقرته العدید من المؤتمرات الدولیة مثل العـدوان الذي تتعـر
1955أبریل 18: إعلان توكید السلام و التعاون العالمیین الصادر عن مؤتمر باندونغ بتاریخ

احترام كل أمة في الدفاع عن نفسها انفرادیا أو جماعیا وفقا « والذي جاء في فقرته الخامسة 
كما نص علیه میثاق جامعة الدول العربیة في مادته السادسة المبرم .»ة لمیثاق الأمم المتحد

، وكذا العدید من المعاهدات الدولیة مثل معاهدة حلف شمال 1945مارس 22: بتاریخ
]173ص11[. في مادتها الخامسة1949أبریل 04الأطلسي المنعقدة في 

تداء الذي تتعرض له حق الدفاع الشرعي یقوم على أساس حمایة الدولة من الاع
وهو وسیلة لمنع العدوان عنها، أما إذا وقع الاعتداء فعلا، فإن حق الدفاع الشرعي ینتهي 

.وینتفي الغرض منه لعدم فائدته لحمایة الدولة بفعل لا یعد دفاعا شرعیا و إنما معاملة بالمثل
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اع عن یضاف إلى كل هذا أن مسألة ما إذا كان الأجراء المتخذ تحت ستار الدف

النفس عدوانیا أو دفاعیا یجب أن یكون في النهایة موضع تحقیق أو قضاء إذا أرید تنفیذ القانون 
]15ص17[.الدولي

.شروط فعل الدفاع: 2.2.1.1

بالنسبة لفعل الدفاع یجب أن یكون لازما، أي لا سبیل إلى النجاة من الاعتداء إلا 
خرى لدفعه غیر القوة، فلا یعد دفاعا ومتناسبا مع فعل بدفعه بالقوة، فإذا كان هناك ثمة طریقة أ

الاعتداء، أي یكون الدفاع بقدر فعل الاعتداء، فإذا حدث تجاوز سئل المدافع عن القدر الزائد 
]41ص08[. من الدفاع

لم یحدد النص القانوني صور الدفاع، فتباح الجریمة أیا كانت متى كان من شأنها 
اع بقتل المعتدي أو إیذائه أو تحطیم سلاحه، وقد یحصل الدفاع رد الخطر، فقد یكون الدف

بجریمة من جرائم المال مثل قیام من تعرض لجریمة الاختطاف بتحطیم الأبواب والنوافذ أو 
.حرقها للتخلص من الخطر

الأصل في فعل الدفاع أن یتم بسلوك إیجابي، ولكنه قد یتم بطریقة الامتناع مثل 
عن إصلاح السیارة عند علمه بأن صاحبها سیتوجه بها لاقتراف جریمة قتل امتناع المیكانیكي 

.حال تصلیحها

أصبح من السهل معرفة شروط فعل الدفاع المشروع بالعودة إلى شروط ممارسة 
الحق وهي وجود الحق والالتزام بقیوده ولكن لا یلزم بعد ذلك أن یتوفر حسن نیة المدافع، لأن 

ضوعي للتبریر یتحقق بمجرد الرد على الخطر بالدفاع، وعلیه الدفاع المشروع سبب مو
.وجود حق الدفاع والالتزام بقیوده: فشروط فعل الدفاع هي

وجود حق الدفاع یتمثل في توافر الشروط المطلوبة في الفعل الموجب له وهي 
ا اللزوم تعرض حال غیر مشروع على النفس والمال، أما القیود الواردة على فعل الدفاع فهم

والتناسب والفرق بینهما واضح فاللزوم یتعلق بكیفیة الدفاع والتناسب مرتبط بكمیة الدفاع 
وعلیه لزوم الدفاع یعني أن یكون ضروریا، وهذا یتطلب أمرین الأول الاضطرار إلى الجریمة 

]393ص10[.لدرء الخطر، والثاني توجیه الدفاع على مصدر الخطر

ظر إلیه بعد استنفاد شروط اللزوم بحیث إذا ثبت لزوم أما التناسب فیتم الن
الجریمة لدرء الخطر توافر الحق في الدفاع المشروع، لكن یلزم أن یكون فعل الدفاع من حیث 
الكم متناسبا مع درجة الخطر الذي تم درؤه والتناسب لا یعني المساواة العددیة أوالحسابیة 

للقاضي على ضوء وضع المدافع أما إذا حصل ومقیاس التناسب متروك للسلطة التقدیریة
اختلال في التوازن بحصول تجاوز فإنه یترتب علیه، طبقا للقواعد العامة انتفاء التبریر 
والإبقاء على الفعل كجریمة، لكن تحدید وصف الجریمة یتوقف على مدى توافر القصد 

]394ص10[.الجرمي لدى المدافع

ترط في أفعال الدفاع شرطین أساسیین هما شرط أما في القانون الدولي فإنه یش
.اللزوم وشرط التناسب

فمن حیث شرط اللزوم یجب أن تكون أعمال الدفاع لازمة لرد العدوان وهذا 
:یقتضي الآتي
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ـ أن تكون أعمال الدفاع هي الوسیلة الوحیدة لرد العدوان، فإن وجدت وسیلة أخرى تستطیع 
إلیها دون استخدام القوة، ولم تلجأ إلیها فإن فعلها یكون غیر الدولة المعتدى علیها، اللجوء

.مشروع ویعطي للدولة البادئة بالعدوان، الحق في استخدام الدفاع الشرعي ضدها

ـ أن توجه أعمال الدفاع إلى مصدر العدوان، أي الدولة التي قامت بالعدوان المسلح ولذا لا 
لدولة المعتدیة، أو لدولة محایدة، لأن انتهاك الحیاد هو یجوز توجیه أعمال الدفاع لدولة صدیقة ل

. في حد ذاته جریمة دولیة لا یجوز تبریرها

.ـ أن یتصف بالتأقیت لحین اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولیین

تدى أما فیما یخص شرط التناسب معناه أن أعمال الدفاع التي تقوم بها الدولة المع
علیها یجب أن تكون متناسبة مع حجم العدوان وألا تتجاوزه، وإلا اعتبر ذلك تجاوزا في 

. استعمال حق الدفاع الشرعي، ویعتبر قانونا عدوانا ولیس دفاعا عن النفس

المعیار المستخدم هنا هو المعیار الموضوعي، ویتمثل في سلوك الشخص المعتاد 
المدافع وهو یصدق كذلك في المجال الدولي صدقه في إذا وضع في نفس الظروف المحیطة ب

]43ص08[.المجال الداخلي
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. الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي: 2.1

أساس الدفاع الشرعي یرتكز على فكرة الموازنة بین المصالح المتنازع علیها 
علیها اهتماما وهي مصلحة المعتدى علیه، ففي القانون الداخلي یفضل المشرع إحداها لیضفي 

إذ یراها أجدر بالرعایة من مصلحة المعتدي، وهذا التفضیل یراعي ضرورة إقامة العدل وعدم 
انتظار قیام الدولة بهذا الدور لأنها تؤدیه متأخرة ولن تحقق مع هذا التأخیر فعالیته الواجبة في 

]280ص06[. حمایة المصالح القانونیة

مجال القانون الدولي فإن الدفاع المشروع یبنى على الأساس نفسه حیث أما في 
یعتبر مصلحة الدولة المعتدى علیها أجدر بالرعایة من مصلحة الدولة المعتدیة بالنسبة للمجتمع 
الدولي، فأولاها اهتمامه وفضلها على مصلحة الدولة المعتدیة، وهو في هذا التفضیل یراعي 

ولي، لأنه یمكن الدولة المعتدى علیها من قیامها بالدفاع الشرعي عن ضرورة إقامة العدل الد
نفسها ضد عدوان مخالف للقواعد القانونیة التي یقررها النظام العام في الوقت الذي تكون فیه 

]281ص06[.أجهزة الأمن الجماعي عاجزة عن القیام بمثل هذا الدور

الأول، الأساس القانوني لحق هذا ما سنتناوله خلال هذا المبحث في مطلبین 
الدفاع الشرعي في القوانین الداخلیة و المطلب الثاني، أساس الدفاع الشرعي في ظل القانون 

.الدولي

.الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي في القوانین الداخلیة: 1.2.1

حق الدفاع الشرعي یعتبر ضمن الحقوق العامة للإنسان التي تكفلها الشرائع 
لقوانین، لما تحققه من غایة اجتماعیة، فالاعتداء على الإنسان في أي صورة كان سواء على وا

]13ص15[.بالحقالاستهانة ي طیاته مل فجسده أوماله هو مخالفة لقواعد القانون والأخلاق، یح

على هـذا الأسـاس عنیت التشریعات الداخلیة للدول بهذا الحـق وأفردت له 
نطاق القوانین المدنیة أو في القوانین الجنائیة وعلیه سنحاول تسلیط نصوصا خاصة سواء في

الضوء على مكانة حق الدفاع الشرعي في القانون المدني الجزائري ومقارنتها بما أوردتـه 
القوانیـن المدنیـة للـدول العربیة والغربیة في الفرع الأول أما الفرع الثاني فسنخصصه لمبدأ 

ة التكفل به في قانون العقوبات الجزائري ومقارنته ببعض التشریعات الدفاع الشرعي وكیفی
.الجزائیة في البلدان العربیة والغربیة

.الدفاع الشرعي في القانون المدنيموضوع:1.1.2.1

أورد القانون المدني الجزائري حالة الدفاع الشرعي ضمن أحوال انعدام 
ضافة إلى حالتي الضرورة و إطاعة أوامر المسؤولیة أو تخفیفها وهي ثلاث حالات بالإ

]202ص23[.الرئیس

عني المشرع الجزائري بتنظیم هذه الحالات الثلاث، التي لا یعتبر فیها فعل 
الشخص خطأ، بالرغم من أنه ترتب على فعله أحداث ضرر بالغیر، ومن ثمة لا یستوجب فعله 

. مسؤولیته
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من التعدي عملا مشروعا، ویرى ویرى بعض الفقه أن هذه الحالات تجعل 
البعض الآخر أن وصف هذه الحالات بالتعدي یعد وصفا غیر دقیق، إذ أن التعدي                   

)culpabilité ( هو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد، اعتداء الشخص على
لظروف بل على العكس حق الغیر لا یعتبر انحرافا عن سلوك الرجل العادي إذا وجد في نفس ا

.یعتبر سلوكه فـي هذه الحالات هـو سلوك أي شخص معتاد ولا یمكن وصفـه بالتعدي
]31ص35[

من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي (م ج على أنه 128تنص المادة 
عن نفسه أو عن ماله أو عن نفس الغیر أو عن ماله، كان غیر مسؤول، على أن لا یتجاوز في 

]128م 52[).اعه القدر الضروري، وعند الاقتضاء یلزم بتعویض یحدده القاضيدف

وعند الاقتضاء (ویرى الأستاذ علي علي سلیمان أن هذا النص غامض في قوله 
إذ أن المقصود لیس عند الاقتضاء بل المقصود هو عند تجاوز ) یلزم بتعویض یحدده القاضي

]202ص23[.لقاضي تعویضا یتناسب مع هذا التجاوزالقدر الضروري المناسب للدفاع یحدد ا

مدني مصري وهي أكثر وضوحا في صیاغة الفقرة 166یقابل هذا النص المادة 
على ألا یجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزما (... الأخیرة من المادة، وهي 

.).بتعویض تراعى فیه مقتضیات العدالة

باب الإباحة في قانون العقوبات ولذلك فإن القانون الدفاع الشرعي سبب من أس
.)327(المدني الفرنسي لم یورده، مكتفیا بما أورده عنه في قانون العقوبات في المادة 

في حین أن القوانین المدنیة الحدیثة في أغلب بلدان العالم قد أوردته، مثل القانون 
كما تناولته القوانین العربیة مثل القانون ) 2365م(والقانون البرتغالي) 227م (المدني الألماني

]32ص35[). 262م (والأردني) 212م(والعراقي) 169م (واللیبي ) 167م (السوري 

ومن الشروط التي أوردها المشرع لقیام حالة الدفاع الشرعي أن یكون المدافع 
لا شـك أن المقصود أمام خطر حال یوشك أن یقع على النفس أو المـال بالنسبة له أو لغیـره، و

هنا بالغیر ینبغي أن یكون من الأشخاص العزیزین على المدافع إلى حد كبیر  فلم تبلغ القوانین 
العربیة درجة منح حق الدفاع الشرعي عن كل شخص، ولو كان غیر عزیز على المدافع كما 

شهد الاعتداء فعل القانون البرتغالي الذي جعل الدفاع  الشرعي واجبا یقع على عاتق كل من ی
ولیس من الضروري  أن یكون الاعتداء قد وقع فعلا بل یكفي أن یقع فعل یخشى منه لأسباب 

]203ص23[. معقولة وقوع الاعتداء

حق الدفاع الشرعي لا ینشأ من وقت وقوع الاعتداء فحسب بل بمجرد تأهب 
في ذاته بل یكفي أن المعتدي للاعتداء، ولا یلزم أن یكون الخطر الذي یتهدد الشخص حقیقا 

تصور ظروف الحال ذلك للمدافع طالما أن تصوره كان مبنیا على أسباب معقولة، لكن یلزم أن 
]318ص37[.یكون الخطر حالا، أي یكون وشیك الوقوع، إذا لم یبادر المهدد به إلى دفعه
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ء وعلى ذلك لا ینشأ حق الدفاع الشرعي إذا كان الاعتداء المهدد به اعتدا

مستقبلا لا ینتظر وقوعه إلا بعد فترة زمنیة تسمح بالالتجاء إلى السلطات المختصة لتحول دون 
وقوعه، كما أنه لا محل للدفاع الشرعي إذا كان الاعتداء قد وقع بالفعل واستنفذ أثاره أو انقطع 

]395ص39[.خطر تكراره

فیها القاضي كما أن شرط التناسب یعد من المسائل الموضوعیة و لا یخضع 
لرقابة المحكمة العلیا، وإذا قدر القاضي أن المدافع جاوز القدر الضروري اعتبر مخطئا 

]329ص05[.وأصبح ملزما بالـتعویض الذي تراعى فیه مقتضیات العدالة

م ج لقیام حالة الدفاع الشرعي أن تتوافر فیها 128ویشترط حسب نص المادة 
نائي، والتي من بینها عدم مشروعیة الخطر الذي یتهدد الشروط المعروفة في القانون الج

المدافع، أما إذا كان عملا مشروعا فلا یمكن الاحتجاج بالدفاع الشرعي لمقاومة الأعمال 
.المشروعة الموجهة ضده، مثل اللص الذي یطارده رجال الأمن أو صاحب الأشیاء المسروقة

تداء بوسیلة أخرى مشروعة والشرط الأخیر هو عدم استطاعة الشخص دفع الاع
مثل الاستعانة برجال الأمن أو بغیرهم، ولكن القانون لا یلزم الشخص بالهروب لما فیه من 

]86ص22[.دنیئة و انتقاص للشخصیة

.الدفاع الشرعي في القانون الجنائيموضوع: 2.1.2.1

مجال ا إلا إذا توافرت شروط تطبیقه وقبل التطرق إلى یلا یكون الدفاع شرع
تطبیق الدفاع الشرعي وشروطه في قانون العقوبات الجزائري، نحاول تسلیط الضوء على 

. وأساسه في بعض التشریعات العربیة والغربیةيطبیعة الدفاع الشرع

حقا، ومن ثم جرى الفقهاء على اعتبار ياعتبـر المشرع المصري الدفاع الشرع
]119ص01[.ذلك نتائج لا یمكن التسلیم بهاىلاستعمالا لحق شخصي وینبني عيالدفاع الشرع

ع، ممارسة لحق كل فعل .ق) 184(كما اعتبره المشرع اللبناني في نص المادة 
.قضت به ضرورة حالیة لدفع تعرض لاعتداء

یرجع إلى أداء الواجب يأما جانب آخر من الفقه فیرى أن الدفاع الشرع
.ه جزاء على القیام بهویعترض على هذا الرأي بأنه كل واجب یقابل

تفویضا قانونیا باستعمال سلطة الضبطیة يومن الفقهاء من یعتبر الدفاع الشرع
الإداریة، فالبولیس هو المكلف أصلا بمنع الجرائم، لكن عندما لا یتأتى الالتجاء إلیه لیمنع 

.الاعتداء یمارس الفرد سلطته في ذلك بتفویض من المشرع

أنه ترخیص من القانون للمدافع لرد يبیعة الدفاع الشرعلعل التكییف الصحیح لط
الحق یقابله التزام ولیست أن هو في القانون المدني الاعتداء، والفرق بین الحق والرخصة 

أما الحق و الرخصة في القانون الجنائي یكسبان الشخص شرعیة التصرف ، الرخصة كذلك
دى علیه أن یرد أو لا یرد على الاعتداء لدرجة أنهما یتحدان في الدفاع الشرعي لأن للمعت

]120ص01[.فالقانون یرخص له الرد وفي نفس الوقت یمنحه حق الرد
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ق ع اللبناني أن الدفاع 184ویرى الأستاذ سمیر عالیة في تحلیله لنص المادة 
حق لكنه لیس حقا مالیا شخصیا بحیث یفترض وجود مدین یقتضى الحق منه وإنما يالشرع

موضوعي قرره القانون لجمیع الأفراد، بمباشرة الجریمة استثناء من الأصل العام هو حق
الذي یمنعها، إذا كان ذلك لازما لدرء الخطر الذي یتهددهم وذلك حمایة لمصلحتهم الجدیرة 

]381ص10[.بالترجیح على مصلحة المعتدي

الدفاع الشرعي وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أنه قد أورد حالة 
تحت عنوان الأفعال المبررة في الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني، في 

وفي هذین النصین لم یرد تحدید أفعال الدفاع، هل هي من قبل الحق .ق ع)40و39(المواد
لا «الموضوعي كما جاء في النص اللبناني والمصري، ولكن المشرع الجزائري اكتفى بكلمة 

وهو في هذه الحالة محا تماما صفة الجریمة على فعل الاعتداء الذي یأتیه المدافع عند » جریمة
. توافر شروط الدفاع وممارسته في حدود اللزوم والتناسب

، فیرجع لفكرة الموازنة بین المصالح يأما الأساس الذي یقوم علیه الدفاع الشرع
تحقیقا للصالح العام، وهو هدف كل نظام المتعارضة للأفراد، وإیثار مصلحة أولى بالرعایة 

قانوني، فكل من الخصمین یرتكب عملا غیر مشروع، ولكن بالنظر إلى الظروف التي وقع 
فیها كل من الفعلین رأى المشرع أن المصلحة العامة تتحقق بإیثار مصلحة المدافع في درء 

ل مشروع، وكقاعدة عامة الاعتداء على مصلحة من بادر بالاعتداء فقلب عمل المدافع إلى عم
یدرأ بنفسه الاعتداء على حقه أو مصلحته، وإنما إنه لا یجوز للإنسان أن یقیم العدالة لنفسه أو

علیه أن یلجأ في ذلك إلى السلطات العامة المختصة واستثناء من هذه القاعدة، تجیز كافة 
.انة بالسلطات العامةالتشریعات للمدافع أن یدرأ الاعتداء على حقه حین لا یتیسر الاستع

]120ص01[

یعتبر الفقیه روسو أن الدفاع المشروع یعید الإنسان إلى حالته الطبیعیة الأولى 
حیث كان له حق حمایة نفسه بنفسه، وأن الإنسان قد احتفظ بهذا الحق عندما تنازل عن بقیة 

]381ص10[.حقوقه للمجتمع

لذي یقوم علیه الدفاع المشروع فالبعض وقد اختلف الفقه الجنائي حول الأساس ا
یعتبره حالة إكراه معنوي بسبب حالة الرعب التي تصیب المدافع وهو رأي مردود لأن فعل 
الدفاع لا یشترط في المدافع أن یفقد حریة الاختیار، والبعض الآخر یرجعه إلى فكرة أداء 

قابله جزاء على عدم القیام الواجب ولكن یعترض على هذا الرأي كذلك، أن كل واجب قانوني ی
.به وهذا غیر وارد في حالة الدفاع المشروع

وفریق ثالث یعتبره نوعا من حالة الضرورة، لكن الدفاع سبب للتبریر والضرورة 
مانع للعقاب، وفریق آخر اعتبره تفویضا قانونیا من الدولة للأفراد لمنع الاعتداء، ولكن هذا 

لة في منع الجرائم هو مما لا یقبل التفویض ولا الإنابة، الرأي منتقد بدوره لأن حق الدو
]282ص10[.لارتباطه بالنظام العام ولا یقبل التنازل

ولعل الأساس الصحیح هو أن الدفاع المشروع حق موضوعي مقرر لجمیع 
.الأفراد یبیح لهم اقتراف الجریمة استثناء من الأصل العام الذي یمنعها
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حسب ما ورد في قانون العقوبات الجزائري يالدفاع الشرعأما مجال تطبیق 

حیث لم تحصرها في جرائم الاعتداء على الأشخاص، بل وسعت فیها 39وأوردته المادة 
حیث تشمل جرائم الاعتداء على النفس، ویبدو من الوهلة الأولى أن المشرع حصر هذه 

قة الأمر أوسع مما سبق كما یتبین الجرائم في القتل أساسا وفي أعمال العنف ولكنها في حقی
والتي أشارت إلى الاعتداء على حیاة الشخص أو الأولىفقرة 40ذلك من خلال نص المادة 

سلامة جسمه، وهذه العبارة الأخیرة تغطي كل أعمال العنف بما فیها جرائم العرض المرتكبة 
بحسب الحق المعتدى علیه بالعنف، وتبعا لذلك تتخذ جرائم الاعتداء على النفس مظاهر متعددة

]40و39م 51[:وهي كالآتي

.ـ جرائم الاعتداء على حیاة الإنسان وسلامة جسمه

.ـ جرائم الاعتداء على العرض

ـ جرائم الاعتداء على الحریة مثل حریة الحركة والانتقال وهي التي یحمیها المشرع ویصونها 
.من خلال تجریم القبض والحجز التعسفي والخطف

أما الطائفة الثانیة فتتمثل في جرائم الاعتداء على الأموال وهي تشمل الجرائم 
على سبیل المثال ، وهيالمنصوص علیها في قانون العقوبات والقوانین الأخرى المكملة له

]121ص01[.جرائم السرقة والتخریب والهدم والإتلاف والحریق والتعدي على الملكیة

في الجرائم يقد حصر نطاق تطبیق الدفاع الشرعإذا كان القضاء الفرنسي 
العمدیة وحدها، معللا ذلك بكون الدفاع لا یتلاءم وطبیعة الجرائم غیر العمدیة، وهذا ما أثار 
حفیظة بعض الفقهاء على أساس أنه لیس بمقدور المعتدى علیه التكهن بأن عمل المعتدي غیر 

.عمدي

ق ع الجرائم التي تبیح استعمال الحق ) 39(لم یحدد المشرع الجزائري في المادة
.في الدفاع درءا لمخاطرها مكتفیا بقوله الجرائم التي تقع على النفس والمال

في يالملاحظة الأولى أن المشرع وضع النصوص المتعلقة بالدفاع الشرع
اع في الأحكام العامة لقانون العقوبات في حین أن القانون الفرنسي والمصري أوردا أحكام الدف

.وما یلیها246و الثاني في المادة 228و 227الأحكام الخاصة الأول في المادتین 

عقوبات فرنسي وهي اصل الفقرة الثانیة من 227الملاحظة الثانیة أن المادة 
ق ع الجزائري لم تحدد بدورها المقصود بالنفس مع ملاحظة أنها مادة تنص فقط ) 39(المادة 

لتي تقع دفاعا عن النفس، فتوسع الفقه والقضاء في تفسیر هذه المادة لیشمل على إباحة الجرائم ا
]122ص01[.الدفاع الشرعي جمیع السلوكات التي تقع دفاعا عن النفس والمال

أو خاصا جاء نصها مطلقا في تحدید المال المملوك عاما كان39/2كما أن المادة
لمدافع أم للغیر ویستوي في الغیر الشخص وكذا لم یفرق بین الملكیة للمال سواء كانت ل

]72ص20[.الطبیعي أو المعنوي
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إذا كان التشریع الجزائري والفرنسي قد أطلقا الدفاع ضد خطر الجریمة أیا 
كانت، فقد حصر التشریع المصري الجرائم التي تجیز الدفاع عن المال، حیث قصره على 

جرائم الحریق العمد والسرقة والتخریب جرائم معینة وردت على سبیل الحصر، وهي
، والتي استمدها 40ق ع و المادة 39/2والإتلاف وانتهاك حرمة منزل، باستقراء نص المادة 

من قانون العقوبات الفرنسي بالإضافة إلى 228و 227المشرع الجزائري من نص المادتین 
]69ص20[.ما استقر علیه الفقه الجنائي والعمل في القضاء

نستخلص أن قیام الحق في الدفاع یتمثل في وجوب أن یكون الاعتداء حالا وغیر 
.مشروع

ـ الاعتداء الحال ویتمثل في وجود خطر لم یكن ممكنا إبعاده إلا بارتكاب الجریمة ویشترط في 
فعل الاعتداء أن یكون حقیقة ملموسة و لیس مجرد توهم أو من صنع الخیال ویرجع تقدیر 

ل للاعتداء للسلطة التقدیریة للقاضي، تحت رقابة المحكمة العلیا ومنه یتعین إثارة الطابع الحا
الدفع بتوافر شروط الدفاع أمام قضاة الموضوع، ولا یجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة 

.العلیا

ـ أما عدم المشروعیة في فعل الاعتداء وتتمثل في عدم استناده إلى حق أو إلى أمر أوإذن من 
قانون، أما إذا وقع الاعتداء بأمر من القانون أو بإذن منه أو كان طبقا للقانون ففي مثل هذه ال

]122ص01[.الحالات یكون الاعتداء عادلا ومشروعا وبالتالي یفقد الدفاع مشروعیته

وتتعقد المسألة عندما یتجاوز صاحب أمر القانون أو إذنه بالاعتداء على شخص 
بالضرب المبرح فهل مقاومة المقبوض علیه من قبیل الدفاع مطلوب ضبطه وإحضاره،

أم لا ؟يالشرع

اختلف الفقه والقضاء في بدایة الأمر في هذه المسألة وانتهى القضاء الفرنسي إلى 
بدعوى وجوب ياعتبار المقاومة غیر شرعیة ومن ثم خلص إلى انعدام الدفاع الشرع

لمعتدى علیه متابعة أعوان السلطة من أجل الاعتداء الانصیاع دائما للسلطة، غیر أنه أجاز ل
]123ص01[.علیه أمام القضاء

لا «من قانون العقوبات المصري على أنه248وهو نفس ما نصت علیه المادة 
یبیح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قیامه بأمر بناء على واجبات 

المأمور حدود وظیفته، إلا إذا خیف أن ینشأ عن أفعاله وظیفته مع حسن النیة ولو تخطى هذا 
]124ص01[» .موت أو جروح بالغة،  وكان لهذا الخوف سبب معقول

كما یشترط لعدم مشروعیة فعل الاعتداء لكي یصیر منتجا لحق الدفاع المشروع 
ط أن یلزم ألا یكون المدافع هو مصدر الخطر الذي أضطر المعتدي إلى رده بمعني آخر یشتر

یكون فعل الاعتداء نشاطا تلقائیا للمعتدي ولم یتسبب فیه المعتدى علیه وهذا ما أشارت إلیه 
".ولا مثار"ق ع اللبناني بعبارة 184المادة 

كما یشترط لقیام حالة الدفاع الشرعي شرطان في فعل الدفاع وهما اللزوم 
.والتناسب
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طر إلى القوة المادیة، وأن هذه القوة هي الوسیلة ـ شرط اللزوم یقوم على الحاجة في درء الخ
الوحیدة لدرئه، فإذا كان بوسعه درء الخطر بفعل آخر مشروع فلا یجوز له صده بفعل غیر 
مشروع، مثل تطلب تدخل السلطة العامة في الوقت المناسب لحمایته بالإضافة إلى هذا فإن 

طر، فلا یجوز القول بوجود حالة الدفاع فعل الدفاع یجب أن یتوجه إلى مصدر الاعتداء أو الخ
إذا قام المدافع بتوجیه دفاعه ضد مصدر غیر مصدر الخطر، كمن یهاجمه كلب فیتركه ویوجه 

]72ص20[.دفاعه ضد مالكه، فالفعل في هذه الحالة غیر لازم كأصل

یتعین ألا ـ أما شرط التناسب وهو أن یكون فعل الدفاع متناسبا مع جسامة فعل الاعتداء، حیث 
یكون الأذى الذي أصاب المعتدي غیر متناسب مع الأذى الذي كان المدافع عرضة له وأراد 
تجنبه،  وجسامة الاعتداء مسألة وقائع یفصل فیها القضاء حیث یرجع له التقدیر بكل سیادة في 
مدى الالتزام بالتناسب، وهو مطالب بتقدیر هذا التناسب، بكل صرامة عندما یتعلق الأمر
بالاعتداء على الأملاك، وذلك لأن الدفاع عن الملكیة مهما كانت مشروعیته لا یجوز بأي حال 
من الأحوال التضحیة بحیاة إنسان وإصابته بجروح بلیغة لا یرجى شفاؤها، وهو ما نصت 

و التي نصت على أن الدفاع عن الأملاك لا یبرر ) ع. ق(من2الفقرة 112/5علیه المادة 
]124ص01[.القتل العمد

يوفي نهایة هذا الفرع نحاول تسلیط الضوء على مسألتین جوهریتین هما إثبات الدفاع الشرع
.و أثاره القانونیة حسب قانون العقوبات الجزائري

ـ بالنسبة للإثبات كأصل عام، انطلاقا من قرینة البراءة، أن على النیابة العامة إثبات أن 
ة، غیر أن القضاء الفرنسي سلك مسلكا مغایرا حیث قضى في الشروط المطلوبة قانونا متوفر

سواء فیما یتعلق يعدة مناسبات أن على المتهم إثبات توافر الشروط القانونیة للدفاع الشرع
بفعل الاعتداء أو فعل الدفاع، ویستند القضاء في حكمه هذا على الطابع الاستثنائي الذي 

، وكذلك إلى نص القانون الذي تضمن حالات خاصة يیكتـسیه تبریر الجریمة بالدفـاع الشرع
بقرینة حیث یعفى فیها المتهم من تقدیم دلیل توافر شروط الدفاع يیكون فیها الدفاع الشرع

:وهي) 2(و )1(الفقرة ) 40:(الشرعي، وهذه الحالات الخاصة هي التي وردت في نص المادة
.ـ دفع اعتداء وقع على حیاة شخص وسلامة جسمه

نع تسلق الحواجز أو الحیطان أو مداخل المنازل والأماكن المسكونة أو توابعها أوكسر شيء ـ م
.منها أثناء اللیل

]40م 51[.ـ الدفاع عن النفس أو عن الغیر ضد مرتكبي السرقات والنهب بالقوة

والتساؤل الذي یثور في هذا الجانب هو حول ما إذا كانت هذه القرینة مطلقة أم 
بحیث یمكن للنیابة العامة أو الطرف المدني إثبات عكسها ؟نسبیة، 

يلقد أخذ القضاء الفرنسي بادئ الأمر بالطابع المطلق لقرینة الدفاع الشرع
ق ع  40ق ع والتي تقابلها في القانون الجزائري المادة 329المنصوص علیها في المادة 

أصبح القضاء یمیل إلى 19/02/1959ولكن بعد صدور قرار محكمة النقض المؤرخ في 
.يالأخذ بالطابع البسیط لقرینة الدفاع الشرع

ویرى الدكتور أحسن بوسقیعة أنه رغم عدم وجود قرارات في هذا الشأن في 
التي جاءت بها المادة يالقضاء الجزائري إلا أنه یمیل إلى القول بنسبیة قرینة الدفاع الشرع

]125ص01[.ق ع40
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ثار القانونیة المترتبة عن قیام حالة الدفاع المشروع هي إزالة أي أما بالنسبة للآ
طابع إجرامي للفعل المقترف، وتعدم مسؤولیة المدافع جنائیا، وهي تضفي الإباحة على كل من 
یساهم في فعل الدفاع سواء كان فاعلا أو شریكا، كما أنها تسقط عنه المسؤولیة المدنیة عن 

. ق المعتدي من جراء فعل الدفاعالأضرار التي یمكن أن تلح

وعلى هذا الأساس فإذا كان ملف الدعوى على مستوى النیابة العامة یتعین علیها 
ا بانتفاء وجه الدعوى وإذا كان على مستوى جهة صدر أمرًیحفظه وإذا كان أمام جهة التحقیق 

]75ص20[. الحكم یتعین علیها إصدار حكم البراءة لتوافر الظرف المبیح

. أساس الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي: 2.2.1

الدفاع الشرعي بالنسبة للأشخاص الدولیین هو موضوع على قدر كبیر من 
الأهمیة، وذلك لأن الخطر الذي یتهدد الدول أكبر بكثیر من ذلك الذي یتهدد الفرد ولذا یجب أن 

.یعطى موضوع الدفاع الشرعي بالنسبة للدول أهمیة فائقة

وضوع الاعتداء على الدول وتهدید كیاناتها بالسلاح والقوة كان على أوجه في م
القرون المتقدمة فكان أمر الدفاع الشرعي ومعالجته لا یختلفان كثیرا عن موضوع الدفاع 

.الشرعي بالنسبة للأفراد ومعالجته

ما أما الیوم فقد اتخذ الخطر المتوجه نحو الدول من قبل دول أخرى طابعا آخر م
قاد إلى أن یتخذ الموضوع طابعا من التعقید في المعالجة فقدیما كان الخطر الذي یواجه كیان 
الدول هو الاستعمار والاحتلال بالقوة المسلحة، أما الیوم فإن الخطر الذي یتهدد الدول وكیانها 

ن ذلك هو سلب الإرادة و الاختیار والقدرة على اتخاذ القرار، هذا لا یختلف في الحقیقة ع
الخطر، الذي یتوسل إلى مآربه بالقوة المسلحة، فسلب الإرادة والاختیار والحریة في اتخاذ 
القرار، هو في الحقیقة إفناء للدولة ومساس بحقها في الوجود فالرق لا یختلف عن الموت 
والفناء، والحرب التي كانت تشن بالسلاح في سبیل السیطرة على ثروات البلدان ونهبها، قد 

تلفت طبیعتها الیوم،  إذ صارت الهیمنة الاقتصادیة هي البدیل الذي تلتجئ إلیه الدول من اخ
خلال السیطرة على التجارة العالمیة، وامتلاك زمام أمورها، كما صار انتهاك الأعراف 

]04ص64[.والاعتداء على القیم والمبادئ یتوسل إلیه بنشر الثقافات الإباحیة

المكفول للدول قدیما وحاضرا لمواجهة كل أشكال الخطر یعد حق الدفاع الشرعي
والعدوان عن طریق استخدام القوة المسلحة في مواجهة الطرف المعتدي وبمعنى آخر مباشرة 
الحرب على الطرف أو الأطراف المعتدیة، وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الدفاع الشرعي شهد 

.لتي أعطیت للحرب عبر القرون الماضیةتطورا كبیرا بالتوازي مع المفاهیم المختلفة ا

وضع القیود على الالتجاء إلى القوة یعد عنصرا من العناصر الأساسیة لأي نظام 
قانوني، ولما كان النظام الدولي هو نظام قانوني فإنه بالتالي یخضع لهذه القاعدة،غیر أنه في 

الدولي هو طرح حدیث نسبیا كما الواقع، محاولة تقیید الالتجاء إلى استخدام القوة في القانون
أن فكرة تحریم الالتجاء إلى القوة في القانون الدولي هي فكرة حدیثة نسبیا، كما أن تحریم 
الالتجاء إلى القوة أو حتى وضع قیود على ذلك، لا یعد أمرا كافیا بمفرده لحل المنازعات 

]05ص64[.لحد من وجودهاوالخلافات بدون إیجاد وسائل سلمیة بدیلة كفیلة بحلها وا
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في الواقع أن فكرة تحریم الالتجاء إلى الحرب أو فكرة إلغاء الحرب یتطلب 
تحقیقها الكثیر من الوقت وأن الفقهاء الذین نادوا بها كانوا یتأملون في أن التطورات الأخلاقیة 

رب كوسیلة في رب شیئا فشیئا من فكرة إلغاء الحتوالاجتماعیة في المجتمع الدولي سوف تق
]85ص38[.الممارسة الدولیة

الحرب كظاهرة في المجتمع الدولي عرفت تجاذبات كثیرة انعكست على حق 
الدفاع الشرعي المكرس كحق طبیعي معترف به لكل من تعرض لخطر محدق به وتوافرت 

.فیه شروط الاعتداء، بفعل دفاع، یلتزم فیه بالشروط المقررة لفعل الدفاع

والاتفاقیات الدولیة أهم مصدرین لقواعد القانون الدولي والدفاع یعد العرف
الشرعي كمبدأ أساسي مكرس في قواعد القانون الدولي، وعلیه سوف نتعرض إلى الأساس 
العرفي لحق الدفاع الشرعي في الفرع الأول والأساسي الاتفاقي لحق الدفاع الشرعي في الفرع 

.الثاني

.ق الدفاع الشرعيالأساس العرفي لح:1.2.2.1

حق طبیعي لكل فرد وهذا لرد كلقد نصت القوانین الداخلیة على الدفاع الشرعي 
العدوان، وعملا بهذا المبدأ یسلم المجتمع الدولي بأن الدفاع الشرعي هو حق للدول أسوة 
بالأفراد، وعلیه فهو حالة تزیل من الفعل صفة عدم المشروعیة وتجعله مباحا وعلیه فهو حدیث
العهد قي القانون الدولي لم یظهر إلا بعد أن تكاملت الأعراف والمواثیق الدولیة التي أصبحت 

منذ القرن ،تبع المعاهدات الدولیةخلال تومن ، تعتبر أن الحرب جریمة لا یجوز اللجوء إلیها
السادس عشر إلى نهایة القرن التاسع عشر نجدها لم تتطرق صراحة ولا ضمنیا لحق الدفاع 

مستبعدا ،تجریم الحربىشرعي ولكن الأمر بدأ یتغیر تدریجیا بعد أن اتجه العرف الدولي الال
]87ص38[.التجریم الحروب التي تقع دفاعا عن النفس بهدف رد العدوانهذا من 

بما أن القانون الدولي العرفي هو مجموعة القواعد والأحكام العرفیة التي لا تمثل 
من خلال الإحساس ةلزامیلإبل یلزم لهذه الممارسة القوة اةمرثابتة ومستفقط ممارسة

الامتثال لها لما یعادل الالتزام القانوني كما یمكن لقواعده أن یتم تدوینها في شكل مكتوب وهذا ب
طراف وعلیه فهو یتمیز بالتواتر في لأالخاصة المتعددة اةهدات المدونامن خلال المع

في فهناك ربالنسبة لكیفیة تكوین قواعد القانون الدولي الع،زاملإلالاستعمال والشعور با
:مرحلتان لتكوینه

القانون الدولي العرفي سابق للنصوص الاتفاقیة مثل حالة اتفاقیة فیینا ىالأول
بل تكتسي ،أساس أنها عرفیه للدول التي لم تصادق علیها بعد التدوینىعلةالتي تبقي ملزم

لمعاهدات أما الثانیة فتكون من خلال تكوین القانون العرفي بعد وضع مثلها مثل اةإلزامیةقیم
لنفس ةولالك في المواضیع والمجالات المعالجة باتفاقیات متعددة متنذویكون ،تفاقيالنص الا

.ةجدیدةدولیةالموضوع مثلما هو متعلق بمواضیع البیئة فیتكون بذلك قواعد عرفی
]176ف 59[

: بتاریخحكم محكمة العدل الدولیةفيرةلهذا التوجه ورد بصریح العباتدعیما 
لا مانع من التفكیر عندما یكون ،في قضیة النشاطات العسكریة في نیكاراغوا1986جوان27

صبح یالذي حد الالقانون الدولي العرفي مؤلف من   نفس القواعد المدرجة في المعاهدات إلى 
ید من الأدلة تبین أن هناك تماثل في محتوى المصدرین وبالعكس العد،لها وجود خاص

إذا فقواعد القانون الدولي العرفي ،فهذه القواعد تحتفظ على وجودها البین) العرف والمعاهدة(
لمصدرین نفس لوإن كان ،تحافظ على إلزامیتها وتطبیقها الذاتي اتجاه القواعد الاتفاقیة



27
ا القانون الدولي العرفي تتمثل خاصة في اتفاقیات الحالات التي وجد فیه.المضمون المماثل

خلال التي تنظم كیفیة سیر الحر ب والقواعد الواجب التقیید بها)1907(و)1899(لاهاي
قیات تضمنت قواعد تقضي بحق الدفاع الشرعي وهذا من خلال انزاعات المسلحة وهذه الاتفال

القوة لأجل تحصیل الدیون التعاقدیة ىعدم اللجوء الىاستخدام القوة حیث اتفقت أطرافها عل
]76ص31[.إلا في حالة رفضها للتحكیم فیسقط هذا الحدةمعینةفي ذمة دول

هناك عدة تطبیقات نتبین من خلالها مدى أهمیة الدفاع الشرعي باعتباره من بین 
الصادر ةیكرسها القانون الدولي العرفي وهي حكم محكمة العدل الدولیيتلاةالقواعد العرفی

ةبسبب دعمها للمعارضةمریكیالأةالولایات المتحدوا ضدغراافي قضیة نیك1986عامفي
دفاع عن نفسها في حالة عدوان المن المیثاق أن حق نیكاراغوا في 51وطبقا للمادة ةالمسلح

.المستوى الفردي أو الجماعيىمسلح سواء عل

علي ظبالتحفتحدة الأمریكیة میات اللاوالوقامت )د.ع.م(وبدأ النزاع برفعه أمام 
ظیجوز التحفااتفاقیًاقانونًهذا النزاع بسبب أنها تمثلى م تطبیقها علدوعیةنسانالمعاهدات الإ

جنیف ة لاتفاقیاتمشتركالالمادة الأولى،ركزت في النزاع علي مادتینةعلیه إلا أن المحكم
ةالمتعاقدةالأطراف السامیىالعرفي وعلللقانون الدوليةء العاميالتي تعتبر من المباد
ةلاتفاقیات جنیف الأربع المكرسالثالثة المشتركة غیرها وكذلك المادة ىاحترامها وفرضها عل

تزام بها باعتبارها من قواعد القانون الدولي لالا)ا.م.و(ىنسانیه لذلك علالإةالمعاملألمبد
تلك الأفعال ودفع نالتوقف عةیات المتحدالولامنیةالدولةالعرفي ومنه طلبت المحكم

]168ص03[.التعویضات اللازمة لدولة نیكاراغوا

التي هي جزء من ون اتفاقیات القانون الدولي الإنساني إف،أما في مجال الاتفاقیات
القانون الدولي ىلإالراهنة تحیلناةلاتفاقیات الدولیاكما أن العدید من ،القانون الدولي العرفي

انه لا یؤثر ىغام التي أقرت عللحول نزع الأ1997عاملعرفي ومن بینها اتفاقیات أتاوا لا
اذالقانون الدولي العرفي وهبها بل تبقي ملزمة یانسرىطرف في اتفاقیة علةانسحاب دول

]435ص26[.الرابعةة فقر20ةالمادحسب

للقانون الدولي اؤیدًمالمواقف الدول نجد أن بعض الدول تقف موقفًةأما بالنسب
للقانون الدولي العرفي نذكـر ألمانیا وبلجیكا ةوكمثال للدول المؤید،معارضة لهى العرفي وأخر

تشریع بذلك أم لم یصدر صدر التي تقر بان الدولة ملزمة بالاتفاقیات بمجرد توقیعها سواء
ذكر ـدول المعارضة نـللةجزءا من القانون الدولي العـرفي أمـا بالنسبومنه تصبح تلقائیا

طلب الدولي بوجوب التقید باتفاقیات جنیف في معاملتها للفلسطینیین الىإسرائیل التي ترد عل
تدرج هذه أنالدولي العرفي كما انه یجبالقانونمستوى ىبأن هذه الاتفاقیات لم ترقى ال

ةالصدد تجدر الاشاروفي هذالي لكي تلتزم بقواعدهایسرائالاتفاقیات في التشریع الوطني الإ
كان أساسها 1948عام لالماناأن أحكام محكمة نورمبورغ حول محاكمة مجرمي الحرب

وعلیه تم الاعتماد »بنص جریمة ولا عقوبة إلالا«عرفي لعدم وجود قاعدة اتفاقیة سابقة
قواعد أما في مجال تدوین أساس قواعد القانون العرفي الدولي في إقامة تلك المحاكماتىعل

من ةمجموعىكان هذا المفهوم قائما عل، حق الدفاع الشرعيإطارفي القانون الدولي العرفي
وحق حمایة النفس ذا حق القصاص وحق مساعدة النفسكوریة الحرب العادلةظالأفكار منها ن

لمعانيلوجوب تحدید مفهوم دقیق وحقیقي إلى هرت الحاجة ظریة الضرورة ثم ظوأیضا ن
التي تكونت فیها الركائز  1837عام قضیة كرولین في لحق الدفاع الشرعي خاصة المتعددة 

خرق أني أو تهدید بخرق حدود وجود لحالة الدفاع الشرعي والتي من بینها وجوب ةالعرفی
لإیقاف ةاستعمال سلطتها القانونیى الأخرةذلك عدم نجاح أو عدم قدرة الدولكوةالمدافعةالدول

منع حدوث الخرق رق وأخیرا یجب أن یكون الهدف منها هو إیقاف أومنع حدوث الخأو
]46ص24[.بطرق معقولة
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هرت بوادر تدوین قواعد القانون الدولي العرفي في ظهذا الأساس ىوعل
الخاص 1924عامبرتوكول جنیف ل، وموضوع الدفاع الشرعي من خلال عهد عصبة الأمم

)1928(لعاموكذا اتفاقیة لوكارنوته الثانیة،مادفيبتسویة المنازعات بالطرق السلمیة 
وكذا الاتفاقیة السابعةفي مادته 1928عامالاتحاد البرلماني الدوليم قرارث،میثاق الراین

وفي الأخیر تدارك الأمر میثاق الأمم ،1928عامللتنازل عن الحرب عقد باریسةالعام
مبدأ ىوهو بمثابة استثناء عل، )51(المادة الدفاع الشرعي صراحة فيى المتحدة ونص عل

.تحریم اللجوء إلى الحرب أو التهدید بها

هم مثال لتوصیف القانون الدولي العرفي لحالة الدفاع الشرعي یتمثل في أو
43وعلیه فإن هذا الحق مشمول في المواد ،إمكانیة إسناد هذا الحق لأفراد المقاومة المسلحة

لاتفاقیات جنیف والتي من خلالها یشترط في 1977لعامالأولضافي من البرتوكول الإ44و
وهذا ،لة واحترام قوانین وأعراف الحربؤوهما القیادة المسشرطان المقاومة المسلحة أفراد

حالة اعتقالهم وعلیه فالقانون لكي یصفهم القانون الدولي الإنساني بصفة أسیر الحرب في
ینطلقون في نشاطهم من حق الدفاع الشرعي عن أنفسهم ةاومالدولي العرفي جعل أفراد المق

]587ص34[.مصیرهمتقریر حق وشعبهم وكذا

.مم المتحدةلأالاتفاقي لحق الدفاع الشرعي من خلال میثاق االأساس :2.2.2.1

دفاع الشرعي استعمال القدر اللازم من القوة لرد اعتداء حال غیر لیقصد با
فر شروط في فعل العدوان وشروط في فعل ابتویتحقق إلاولا،والمالالنفس ى مشروع عل

دوان مسلح مستخدمة ضده القوة علدولة تتعرض لوالفوريالتلقائيكما یقصد به الرد،الدفاع
العدوان وصیانة دصمن وراء ذلكویستهدف،یتناسب مع ما تعرضت لهالذيرقدالب،المسلحة

عن النفس استخدام الدولة القوة المسلحة في مواجهة من قام بانتهاك اعر دفابویعت، كیان الدولة
حمایة المواطنین أو فرض احترام القانون الدوليىسس علیؤلا ومن ثم فهو،سیادتها

ة وهیبتها وسیادتها ــكرامة الدولىعلظالحفاىولكنه یؤسس عل،مساندة حكومة منازع فیهاأو

ة جهلأخر موااو،مصلحةفعلین أحدهما التهدید بالخطر لحق أوىعي علویقوم الدفاع الشر
هكي یكون منتجا لأثار،كتمال تحققهلااویتطلب لكل من الفعلین شروطه،هذا الخطر لدفع

لاعتداء هي أن یكون فعلا یهدد بخطر غیر مشروع وأن یكون المتطلبة في فعل افالشروط 
رائم ضد النفس والمال، وأما الشروط المتطلبة في فعل ر حالا، وأن یرد بجریمة من الجالخط

.أن یكون لازما لرد العدوان وأن یكون متناسبا مع جسامة الخطر الذي تم تفادیهالدفاع فهي
]230ص28[

خلال النصوص الاتفاقیة الدولیة من حق الدفاع الشرعي أو حق الدفاع عن النفس 
عصبة الأمم ومیثاق باریس ومیثاق الأمم عهد وهي تتمثل في،الأساسیة عرف ثلاثة محطات

بغت ستغییرات ملحوظة فیما أهوفي كل محطة من هذه المحطات عرفت شروط قیام،المتحدة
من خلال إرساء ، وبحسب مدى العمق والوعي الذي بلغه المجتمع الدولي،علیه تلك النصوص

لقانونیة من خلال تكریس القواعد اى مستوىوالتطورات الحاصلة علشىتتماةقواعد دولی
.السلم والأمن الدولیینىعلظمبادئ الحفا
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لالتجاء إلى الحرب من اكان حق : 1919لعام الأممةحق الدفاع الشرعي في عهد عصبـأولاً 
ل القانون الدولي التقلیدي استنادا إلى فكرة ظبین الحقوق المعترف بها في منةطرف أي دول

لتي كانت تتمتع بها الدولة القومیة حیث كانت الحرب تبدو كأحد المظاهر السیادة المطلقة ا
وعلى هذا الأساس فقد ترك لكل دولة حریة تقدیر البواعث والأسباب ،الطبیعیة لهذه السیادة

التاسع عشر والعشرین مشروعیة ینقرنالولقد أقر الفقهاء في ، التي تدفعها إلى شن الحرب
ع نهایة الحرب مو،وسیلة للدفاع عن استقلال أو أمن أو شرف الدولةإلیها كأالحرب التي یلج

]93ص38[.العالمیة الأولى تم حصر وتحدید حق الدولة في الالتجاء إلى الحرب بدرجة كبیرة

أول ما یمكن تقریره أن عهد عصبة الأمم لم ینص صراحة على إلغاء الحرب 
وبالتالي قننت ، روعة والحرب الغیر مشروعةولكن أقام نوع جدید من التفرقة بین الحرب المش

ولكن معیار تحدید الشرعیة یتمثل في ، فكرة الحرب المشروعة كبدیل عن الحرب العادلة
ر ظكما قننت المادة العاشرة من عهد العصبة مبدأ ح، مجرد مراعاة بعض الإجراءات الشكلیة

من العهد وسلبته الكثیر 15إلى 12منالعدوان ولكن هذا المبدأ قلل من فاعلیته أحكام المواد
بإضفائها صفة الشرعیة على الحرب إذا ما بذلت بعض الجهود للوصول إلى الحل ،من قیمته

]77ص31[.يالسلم

عهد العصبة أضفى صفة الشرعیة على ء الملاحظ في هذا الإطار أنيوالش
النزاعات إذا ما تم الحرب في حالة الدفاع الشرعي ضد العدوان وكذلك شرع للحرب لتسویة 

كما تجدر الإشارة إلى أن العهد لا ،بذل بعض الجهود والتقیید ببعض الإجراءات الشكلیة
]95ص38[. من الأطراف المشاركة فیهابها یعترف إلا بالحرب الرسمیة المعترف 

وقع هذا المیثاق بین :1928عام)بریان كیلوج ( حق الدفاع الشرعي في میثاق باریس ـثانیًا
الموجودة آنذاك وكان الدول إلیها أغلبیةتوانضم،والولایات المتحدة الأمریكیةكل من فرنسا

القصور الموجود في نصوص عهد عصبة الأمم بشأن إلغاء معالجةى هدف بالأساس الی
مبدأین أساسین هما نبذ الحرب كوسیلة لحل ىریم الالتجاء إلیها وقد نص علالحرب وتح

عات الدولیة بالطرق اوفي المادة الثانیة قرر مبدأ معالجة النزىلأولاالخلافات في المادة 
هذین النصین هو فقدان الحرب لكثیر من صفتها ىترتب علالسلمیة أیا كانت طبیعتها ومما

لم یوضح النص ى المادة الأول:ا انتقادات تمثلت فيمصین وجهت لهأن النإلا، القانونیة
في تحریم الحرب في الإجراءات التي یمكن اتخاذها ضد الدول التي تخالف هذا المبدأ المتمثل

الكفیلة بحلقم یحدد الطرـه لها أن نصها لـاد الموجـة فالانتقـادة الثانیـالمأما، العلاقات الدولیة

مثل في تركه البت في توافر یتللمیثاق هلانتقاد الكبیر الموجالطرق السلمیة وزعات بااالمن
ضبمحهتقرر،علیهاىحالة الدفاع عن النفس في مواجهة العدوان للدولة المعتدلالشروط 

الحرب نشوب الحرب ىفشل هذا المیثاق في معالجة موضوع الالتجاء الىإرادتها وكدلیل عل
]96ص38[.ت فقطسنواشرالعالمیة الثانیة بعد ع

تعتبر نصوص میثاق الأمم المتحدة :ل میثاق الأمم المتحدةظحق الدفاع الشرعي في ـثالثا
قد جاء هذا ف،بالفعل خطوة قویة نحو إلغاء مشروعیة الحرب ونبذها في مجال العلاقات الدولیة

شعوب بالطرق حقوق الدول والىالمیثاق كدستور جدید لجماعة دولیة متطورة تحافظ عل
وهذا ما نصت علیه المادة ،ستخدام القوة في المجتمع الدوليلاوتنبذ الصور المختلفة ،القانونیة

منع الدول من استخدام القوة أو التهدید بها ضد السلامة الإقلیمیة ى الثانیة في فقرتها الرابعة عل
ىبالإضافة إل،ء المیثاقيأي وجه أخر یتنافى ومبادىأو استقلالها السیاسي أوعلىلدولة أخر

استخدام القوة ىتضییق من حق الدولة الالتجاء الالقرر المیثاق كذلك الأساسيتقریر هذا المبدأ
إلزام الدول بإعمال الإجراءات ىخدام القوة في المنازعات الدولیة وعلتسإى نبذبنصه عل

]377ص41[.زعاتاوالطرق السلمیة لحل هذه المن
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م إجراءات جماعیة تتخذ ضد ظمبدأ الأمن الجماعي حیث نىعلكما نص المیثاق
:القوة في ثلاث حالات هيىومع ذلك فقد سمح المیثاق للدول الالتجاء إل،العدوان

لیس ( انهىمن المیثاق والتي تنص عل51لمادة الأحكامحالة الدفاع الشرعي عن النفس طبقاـ 
أو جماعات في الدفاع عن ىلطبیعي للدول فرادیضعف أو ینتقص الحق افي هذا المیثاق ما

أن یتخذ مجلس ىلإوذلك »الأمم المتحدة«احد أعضاءىأنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة عل
والتدابیر التي اتخذها الأعضاء استعمالا ،الأمن والسلم الدوليظمن التدابیر اللازمة لحفالأ

لمجلس لا متلك التدابیر بأي حال فیؤثرالمجلس فورا ولا تىلإلحق الدفاع عن النفس تبلغ 
من الحق في أن یتخذ في أي وقت ، لیاته المستمدة من أحكام هذا المیثاقوبمقتضي سلطته ومسؤ

.)مانصابهىإلماوإعادتهینالسلم والأمن الدولیظمن الأعمال لحفهضرورة لاتخاذىیرما
]51م42[

أي حالة القسر التي قد تقوم بها ،من الجماعیةالحالة الثانیة هي المشاركة في إجراءات الأـ 
.الأمم المتحدة تطبیقا لمبدأ الأمن الجماعي

وأحكام المیثاق ىتتنافالحالة الثالثة وهي الالتجاء المشروع لاستخدام القوة المسلحة بطریقة لاـ 
ق لان العضویة في ا یستفاد بمفهوم المخالفة لنص المادة الثانیة في فقرتها الرابعة من المیثاذوه
الأمم المتحدة تترتب علیها مجموعة من الالتزامات المتبادلة بین المنظمة والدول مةظمن

الأعضاء، بحیث أن الدولة التي تطالب المنظمة بحمایتها من الأعمال العدوانیة، یتعین علیها أن 
]98ص38[.تساهم هي الأخرى في حمایة وضمان أمن وسلامة بقیة الدول الأعضاء

:من المیثاق51تشترط المادة 
خذ به الفقه التقلیدي أن یكون أمجرد الاحتمال أو كما كان یحصول العدوان بالفعل لا:أولاً

.واعتباره تقییدا لحق الدفاعالبعض التشكیك في هذا الاتجاهالعدوان وشیك الوقوع وقد حاول
]275ص06[

تعمال هذا الحق هل قبل الأعمالیبدأ اسىأول أوجه الغموض تكمن في تحدید مت
؟الهجومیة أم بعدها

یحول دون استعمال الحق من المیثاق أنه لیس في المیثاق ما51تأكد المادة 
أو جماعات في الدفاع عن التراث حینما تكون دولة عضو في الأمم ىالطبیعي للدول فراد

لأول یري أن الدفاع الشرعي عن ا،حد التفسیرینأالمتحدة هدفا للعدوان هذه الفقرة قد تثیر 
بالدفاع الشرعي الوقائي أي المبادرة بالهجوم توقعا لعدوان وشیك ىالذات یشمل أیضا ما یسم

ومن ضمن الحجج المؤیدة لهذا الرأي هو أن المیثاق لم یفعل أكثر من تقنین القواعد ،الوقوع
الوقائي أما الرأي الثاني فانه المستقرة قبل صدور المیثاق والتي كانت تسمح بالدفاع الشرعي 

ىلا یشمل الدفاع الوقائي عل51النحو المنصوص علیه في المادة ىیعتبر الدفاع الشرعي عل
اعتبار أنها اشترطت وقوع هجوم مسلح كشرط لممارسة حق الدفاع الشرعي وهذا التوصیف 

ق طبیعي وتعتبر حق الدفاع الشرعي بأنه حیطعن في اعتبارر هذا الاتجاه لاظنةحسب وجه
بل حتى ولو سلمنا جدلا بأن القواعد ،أن الدفاع الشرعي لصیق بحق البقاء الذي تتمتع به الدول

العرفیة السابقة لصدور المیثاق كانت تدخل الهجوم الوقائي من ضمن حالات الدفاع الشرعي 
ي یعد فان صدور المیثاق واشتراطه ضرورة وقوع هجوم مسلح حتى یوصف الدفاع بأنه شرع

]239ص33[.هذا الأمر تقییدا من المفهوم الواسع للدفاع الشرعي الذي كان سائدا من قبل
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وقوع عدوان دأن إعطاء الدولة حق الدفاع عنأصحاب هذا الرأيىكما یر
سوءىلإمما یؤدي في الغالب ، مبرربدونل سیوسع نطاق حق الدفاع الشرعيممحت

یجوز استعمال حق الدفاع هذا الشأن أنه لافي غانم ظمحمد حافالأستاذىوعلیه یر،استخدامه
نه أكما ،بالدفاع الشرعي الوقائيىیسمفي مواجهة هجوم واقع بالفعل فلا یوجد ماالشرعي إلا

.قتصادیةالامصالح الدولة ىمجرد الاعتداء عل،یكفي لاستعمال حق الدفاع الشرعيلا
]278ص06[

لدفاع هو الوسیلة الوحیدة لصد العدوان فإن وجدت وسیلة أخرى لصد العدوان أن یكون ا:ثانیا
غیر استخدام القوة، فلا یكون في هذه الحالة فعل الدفاع مباحا، ویعتبر الفعل الذي تأتیه الدولة 
عدوانا ومن بین الوسائل التي یمكن للدولة اللجوء إلیها، الاستعانة في الوقت المناسب بمعونة 

.لیة، وكانت المعونة على درجة كافیة لإنقاذها من العدوان المسلح المرتكب ضدهامنظمة دو

توجیه أفعال الدفاع ضد مصدر العدوان وعلیه فإنه لا یجوز أن یكون مصدر العدوان من : ثالثا
دولة ما، ویوجه الرد إلى دولة أخرى، و إلا كان عدوانا و یترتب علیه مسؤولیة الدولة القائمة 

.دفاعبفعل ال

وذلك إلى أن یتخذ ( 51الصفة المؤقتة لأفعال الدفاع الشرعي كما جاء في المادة :رابعا
وعلى هذا الأساس ینتهي الدفاع ...) مجلس الأمن التدابیر اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدولي

الشرعي في الوقت الذي یضطلع فیه مجلس الأمن بمسؤولیاته باتخاذ التدابیر اللازمة نحو
]175ص40[.الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین

لكن یجب أن تكون هذه التدابیر ذات مضمون واضح وفعال، ومن ثم لا یكفي أن 
یناشد مجلس الأمن الدولي الأطراف بوقف العملیات العسكریة أو بضبط النفس، وفي جمیع 

من فورا بالتدابیر التي الأحوال تلتزم الدول التي تمارس حق الدفاع الشرعي بإخطار مجلس الأ
.اتخذتها وتتخذها في هذا الشأن

هذا الالتزام ذو الأساس الاتفاقي یستند إلى حكمة مفادها أن الدفاع الشرعي یجب 
. ألا یخفي وراءه عملا عدوانیا، فضلا عن الرغبة في استبعاد كل احتمال للحروب السریة

]243ص33[

من المیثاق التي جاء 40ا لأحكام المادة كما یلاحظ أن التدابیر المؤقتة طبق
منعا لتفاقم الموقف لمجلس الأمن قبل أن یقدم توصیاته أو یتخذ التدابیر المنصوص علیها :(فیها

، أن یدعو المتنازعین للأخذ بما یراه ضروریا أومستحسنا من تدابیر مؤقتة، ولا 39في المادة 
مطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن تخل هذه التدابیر المؤقتة بحقوق المتنازعین و

]40م 42[).یحسب لعدم أخذ المتنازعین بهذه التدابیر المؤقتة حسابه

والشيء الملاحظ أن التدابیر المؤقتة لا یمكن اتخاذها إلا بإجماع الأعضاء 
الخمسة الدائمین في مجلس الأمن، وللحصول على هذا الإجماع صعوبة كبیرة وتتحكم فیه عدة

]280ص06[. معطیات سیاسیة
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بالرغم من التسلیم بأن حق الدفاع الشرعي معترف به في نطاق القانون الدولي لكل 
على 51دولة تعرضت لاعتداء مسلح إلا أنه وضعت قیود لهذا الحق من خلال نص المادة 

لا یكفي مجرد توقع وجه الخصوص وبقیة مواد المیثاق بوجه عام، ومن بین تلك القیود أنه
الاعتداء بل یجب حصوله فعلا كما وضع قیدا آخر على فعل الدفاع ویتمثل في تناسبه بصورة 
معقولة مع المظهر الذي یجب تفادیه، ویضاف إلى ذلك أن مسألة ما إذا كان الإجراء المتخذ 

محیص من تحت ستار الدفاع عن النفس عدوانیا أو دفاعیا یجب أن تكون في النهایة موضع ت
]281ص06[.قضاء الدولي إذا أرید تنفیذ القانون الدوليالخلال تحقیق أو 

وقد سمح التفوق في التسلیح لبعض الدول الكبرى بالتمتع بمركز ممتاز أدى إلى زیادة 
سیطرتها على العلاقات الدولیة وإلى تحللها فعلا من الالتزامات والتقید بالقواعد القانونیة 

ساس قدرتها التدمیریة وأثر توازن الرعب والردع النووي وظهر هذا الأمر جلیا الدولیة على أ
بعد انفراط عقد الاتحاد السوفیتي وانفراد الولایات المتحدة في الساحة الدولیة، بحیث أصبحت 
القوة الدولیة الوحیدة وهي التي تتمتع بحق التقریر والعمل بحریة في المواقف والأزمات 

ها تسیطر على القرار الدولي من خلال تحكمها في مجلس الأمن برضوخ الدولیة، كما أن
الأربعة أعضاء الدائمین للتوجه والسیاسة الأمریكیة من خلال مصالح ذاتیة كرست الظلم 
والعدوان تحت غطاء الشرعیة الدولیة وقرارات مجلس الأمن، الذي أصبح أداة طیعة في ید 

مفهوم الدفاع الوقائي ـ الذي تجاوزته التطورات ـ من الولایات المتحدة الأمریكیة، فأعادت
جدید إلى الساحة الدولیة من أجل إعادة رسم خارطة النفوذ الأمریكي وبسط سیطرتها على 

]15ص17[.مقدرات الشعوب و ابتزاز الدول الضعیفة في سیادتها وحریة قرارها الدولي

للة في بعض الأحیان ذلك عبارة الدفاع الجماعي عن النفس تعد بحق عبارة مظ
، أن ما تعنیه هذه العبارة هو قیام مجموعة من الدول بالدفاع عن دولة أخرى تعرضت للهجوم

]81ص31[.ولكن یتم الاستغلال السیاسي للقواعد القانونیة من أجل تحقیق مصالح ذاتیة

ة دول32لدفاع الجماعي قیام اعلى هذا الاستغلال لفكرةولعل المثال الحدیث
1990بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة بتحریر دولة الكویت من الاحتلال العراقي لها عام 

.وانتهت الحرب بخروج القوات العراقیة منها

صحیح أن العراق خرج عن قواعد القانون الدولي بغزوه لدولة عضو في الأمم 
حرب التي شنت ضده لم تكن المتحدة، وعرض بذلك السلم والأمن الدولیین للخطر، إلا أن ال

حیث أن الطائرات ) خافیر بیراس دي كویلایار(حرب الأمم المتحدة، وهذا ما أكده أمینها العام 
والمدمرات والآف الجنود الأمریكان بدأوا یتهاطلون على الخلیج قبل أن یكون هناك أي قرار 

لتدمیر بلد أصبح یشكل دولي أو عربي یسمح بذلك، وبالتالي احتلال الكویت لیس سوى ذریعة 
.عائقا أمام تجسید مخططات الهیمنة الأمریكیة على العالم

النظام القانوني الذي قامت الدول بوضعه من خلال میثاق الأمم المتحدة یهدف إلى 
: تحقیق أمرین یعتبر نظام الأمن الجماعي بدونهما لا قیمة له و لا فعالیة وهما

.منع الأعمال العدوانیةـ وحدة القوى المادیة الكفیلة ب

ـ وحدة الاتجاهات السیاسیة بین الدول الكبرى للتمكن من اتخاذ القرارات اللازمة لحفظ السلم 
.والأمن الدولیین

لكـن الأزمات الدولیة المتعاقبة أكدت أن نظام الأمـن الجماعي المكرس من خلال 
:هماالمیثاق، یتمیز بعدم الواقعیة، والتي تجسدت في حقیقتین 
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.ـ أن استخدام التدابیر الجماعیة لا یمكن أن یتحقق إلا ضد دولة صغیرة

ـ أن الدول الصغیرة یمكنها مخالفة أحكام المیثاق و التهرب من تطبیقها إذا ما وافقت سیاستها 
سیاسة أحدى الدول الكبرى، ولعل خیر مثال على ذلك إسرائیل وجنوب إفریقیا سابقا، كل ذلك 

صور النظام القانوني للأمن الجماعي بسبب استمرار عدم التوافق بین الدول یؤكد على ق
]18ص17[. الكبرى
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. معاییر حق الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي: 3.1

حق الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي یطرح عدة إشكالیات على أفراد 
ولي من خلال صعوبة تعیین حدوده، ومدى توافر شروط إقراره ومتطلبات المجتمع الد

استخدامه، في كل فرع من فروع القانون الدولي، وبالخصوص القوانین ذات الصلة المباشرة 
بهذا المبدأ، والتي من بینها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذا 

.اصة الإطار القانوني الذي یتم من خلاله استخدام هذا الحقالقانون الدولي الجنائي، خ

لقد وضع القانون الدولي عددا من المعاییر التي تحتاجها أیة حالة، حتى یتم 
توصیفها بالدفاع عن النفس وتمییزها عن العدوان، أهمها افتراضه أن الأساس هو اللجوء إلى 

یحدد معیار الضرورة وثالثا التناسبیة والتي یفهم أسالیب سلمیة أولا إذا كان ممكنا، ثم بعد ذلك 
منها أنه، إذا لم تجد الإجراءات السلمیة في ردع العدوان، وأن الضرورة أملت اتخاذ إجراءات 
عملیة عنیفة فإن اشتراطها یجب دائما أن یكون مقرونا بالنسبیة الهادفة لبلوغ الغایة من الدفاع 

]230ص28[.بعدعن النفس، ولیس تجاوزها إلى حدود أ

وعلیه ما هي المعاییر التي یحدد على أساسها وقوع أفعال تجیز استخدام حق 
الدفاع الشرعي من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا 

. القانون الدولي الجنائي ؟

ول معاییر حق هذا ما سنتناوله في هذا المبحث من خلال مطلبین، المطلب الأ
الدفاع الشرعي من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان 

.والمطلب الثاني نتناول فیه معاییر الدفاع الشرعي التي أقرتها قواعد القانون الدولي الجنائي

معاییر حق الدفاع الشرعي من خلال قواعد القانون الدولي الإنساني :1.3.1
. لقانون الدولي لحقوق الإنسانوا

إذا كـان القانون الدولي الإنساني یهدف مـن خـلال قواعده المستمدة من الاتفاقیات 
الدولیة أو العرف الدولي ، والتي ترمي إلى حل المشكلات الإنسانیة الناشئة بصورة مباشرة 

نسانیة حق أطراف النزاع في من النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ، والتي تقید لأسباب إ
استخدام طرق و أسالیب تروق لها، أو تحمي الأشخاص الذین تضرروا أو قد یتضررون 
بسبب النزاعات المسلحة ، وعلیه فهي تهدف إلى التخفیف من ویلات الحرب من خلال تنظیم 

تركون في الأعمال العدائیة لحمایة العسكریین العاجزین عن القتال  أو الأشخاص الذین لا یش
الأعمال العدائیة، وبالتالي فقواعده تحدد حقوق وواجبات الدول في إدارة العملیات القتالیة وتقید 

.حریة اختیار وسائل الإیذاء أثناء النزاعات المسلحة

فإن القانون الدولي لحقـوق الإنسان یشتمل على جملة مـن القواعد والمبادئ 
التي تكفل حقوق الكائن البشري وكرامته وقت السلم ضد المكرسة من خلال الاتفاقیات الدولیة

.الانتهاكات والتجاوزات التي یتعرض إلیها

وعلى هذا الأساس فالقانونین یسعیان إلى تحقیق نفس الهدف وهو حمایة حقوق 
الأفراد والشعوب ولكن أحدها یستوحي تلك الحمایة و یركز علیها في حالة النزاع المسلح بینما 

]51ص27[.لآخر في حالة السلمیكفلها ا
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هذا ما سنتناوله في الفرعین التالیین، الأول نفرده لمعاییر الدفاع الشرعي من 
خلال قواعد القانون الدولي الإنساني، والثاني نخصصه لمعاییر الدفاع الشرعي من خلال 

.قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان

.خلال قواعد القانون الدولي الإنسانيمعاییر الدفاع الشرعي من : 1.1.3.1

قواعد القانون الدولي الإنساني تعنى بالتخفیف من معاناة الفرد أثناء النزاعات 
المسلحة، وكذا بحمایة الأعیان المدنیة، مهما اختلفت طبیعة تلك النزاعات المسلحة، إن كانت 

رراته وأثاره على الأفراد غیر دولیة، حیث أن لكل نوع من النزاعات أسبابه ومبدولیة أو
.والجماعات

المقصود بالمدنیین هم الأفراد غیر المساهمین في النزاع سواء دولي أوغیر دولي 
وهي تشمل بذلك الأفراد والممتلكات، أما الأدوات القانونیة للحمایة في النزاعات المسلحة 

بالنسبة 1977ول لعام ، والبروتوكول الإضافي الأ1949فتشمل اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
للمنازعات الدولیة المسلحة، والمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع والبروتوكول 

]50م 46[.في حالة نشوب نزاع داخلي أو حرب أهلیة1977الإضافي الثاني لعام 

لقد جاءت قواعد القانون الدولي الإنساني لتكفل حمایة خاصة لفئات محددة أثناء 
لنزاعات المسلحة، بحیث اعتبرت بعض الأعمال العدائیة واستخدام بعض الأسالیب والوسائل ا

التي لا طائل مما یمكن أن تسفر عنه من میزة عسكریة مباشرة وملموسة وبالتالي یعد أي 
انتهاك لأحد المحظورات بموجب تلك الاتفاقیات عملا عدائیا یجیز استخدام حق الدفاع 

.درئه، أو للحد من خطورتهالشرعي لمواجهته ل

الدفاع الشرعي في نطاق القانون الدولي الإنساني لابد له من واقعة الاعتداء 
أوعمل مسلح یستهدف اقتراف أحد الانتهاكات المنصوص علیها في اتفاقیات جنیف الأربع 

تفاقیة في لا51في الاتفاقیة الأولى تقابلها المادة 50والبرتوكول الإضافي الأول في المادة 
في 185في الاتفاقیة الرابعة والمادة 147في الاتفاقیة الثالثة والمادة 130الثانیة والمادة 

، جملة هذه المواد تنص على أن المخالفات الجسیمة 1977البرتوكول الإضافي الأول لعام 
تتمثل في الأفعال التي تقترف ضد أشخاص محمیین أو ممتلكات محمیة وتشمل القتل العمد 
والتعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة والمساس الخطیر بالسلامة البد نیة أو بالصحة وتدمیر 
الممتلكات والاستیلاء علیها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربیة ویكون بطریقة 

]50م 45[.غیر مشروعة وتعسفیة

فلها قواعده مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الدولي الإنساني یتعلق بحمایة تك
للمدنیین والعسكریین أثناء النزاعات المسلحة عندما یكونون عرضة لانتهاكات جسیمة لقواعد 
الحمایة التي یكفلها لهم القانون في حدود معینة وبشروط واضحة وبالتزامات دقیقة من خلال 

.1977مواد الاتفاقیات الأربع والبروتوكولین الإضافیین لعام 

عض الأسلحة المحظورة و كذا بعض أسالیب القتال المحرمة   كما یعد استخدام ب
.دولیا من قبیل مصوغات استخدام حق الدفاع الشرعي
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التطور الذي عرفته قواعد القانون الدولي الإنساني في توسیع مجال الحمایة من 
حیث كانت تشمل الأطفال والنساء والنازحین 1949خلال اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

اللاجئین وأفراد الخدمات الطبیة وكذا الصحفیین ومن خلال البروتوكول الإضافي الأول لعام و
.، تم دمج الحمایة للعسكریین والمدنیین الذین یشاركون في الأعمال العدائیة1977

وبالرجوع إلى دیباجة البروتوكول الإضافي الأول الفقرة الثالثة، والتي تنص 
عها بأنه لا یجوز أن یفسر أي نص ورد في هذا البروتوكول أو وإذ تعرب عن اقتنا« : على

على أنه یجیز أو یضفي الشرعیة على أي عمل من أعمال العدوان 1949اتفاقیات جنیف لعام 
]3ف الدباجة46[.»أو أي استخدام أخر للقوة یتعارض مع میثاق الأمم المتحدة

دة لقیام حالة الدفاع الشرعي عن وعلیه فإن الشروط التي حددها میثاق الأمم المتح
النفس، الفردي أو الجماعي، هما شرطي الضرورة والتناسب بین فعل الاعتداء أوالانتهاك، 
وبین أفعال الدفاع تبقي منطبقة في نطاق قواعد القانون الدولي الإنساني ویلتزم بها أشخاص 

لشعوب الخاضعة للهیمنة الدفاع الشرعي وهم الدول والمنظمات الدولیة وحركات التحریر وا
ن في القوات المسلحة وقوات حفظ السلام، كل هذه والاستعماریة والاحتلال الغاشم، والمقاتل

لبند االفئات معنیة بحق الدفاع الشرعي عن النفس حال تعرضها لاعتداء یمثل في ذاته انتهاكً
]ن ترقیمدو78[.من بنود الحمایة التي أقرتها قواعد القانون الدولي الإنساني

بالنسبة لقوات السلام الأممیة فإن الأساس الذي تكون بموجبه هذه القوات خاضعة 
: للقانون الدولي الإنساني من خلال المهمات الموكلة إلیها والمتمثلة في

الفصل بین أطراف النزاع والتقریب بین وجهات نظرها وكذا مراقبة الانتخابات : ـ حفظ السلام
.في بعض الدول

وتقوم به القوات الأممیة بنص الفصل السابع من المیثاق كقوة مماثلة لإجبار : فرض السلامـ 
.جهة ما على الانصیاع لقرارات الشرعیة الدولیة

وهذه القوات تمنح صلاحیات محدودة تمثل في دعم السلام من خلال تقریب : ـ دعم السلام
.الدفاع الشرعي إذا ما تعرضت لتهدید ماوجهات النظر لدعم السلام وجمیع هذه القوات معنیة ب

]دون ترقیم78[

حق الدفاع الشرعي في نطاق القانون الدولي الإنساني مقید بجملة من الحدود عند 
:ممارسته وتتمثل في

ـ عدم استعمال الأسلحة المحظورة مثل اللیزر والأسلحة الكیمیائیة والأسلحة السامة وغیرها 
.یا بموجب اتفاقیات دولیةمن الأسلحة المحظورة دول

ـ وجوب التمییز بین المدنیین والعسكریین وذلك من خلال الرد على مصدر الاعتداء أو 
.الانتهاك الحاصل

ـ لا ینبغي اللجوء إلى الوسائل والأسالیب التي تؤدي إلى الآلام المفرطة و الإصابات 
.العشوائیة، وغیر ذات میزة عسكریة ملموسة ومباشرة

.حدود الدفاع الشرعي كذلك ألا یتسبب في أضرار جسیمة للإنسان أو للبیئةـ ومن
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كما یمكن إعمال حق الدفاع الشرعي في النزاعات الدولیة وذلك لا یختلف عن 
من المیثاق، أما بالنسبة لممارسة حق الدفاع الشرعي في 51تطبیقات الأمم المتحدة للمادة 

ه لا یخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا یحق النزاعات الداخلیة فإنه یتمیز بأن
لقوات الأمن التابعة للدولة وللسلطة الحاكمة أن تتحجج بالدفاع الشرعي في هذه الحالات إلا إذا 

.كانت هناك حالة تصل إلى حد ضرورة استخدام القوة المسلحة

هو فنون الدولي الإنساني الحق الدفاع الشرعي في نطاق القايأما التكییف القانون
وجود تهدید بانتهاك أحد القواعد الجوهریة لهذا القانون وعلى هذا الأساس لا یشترط یتمثل في 

.وقوع الاعتداء المسلح فعلا ولكن مجرد التهدید بالانتهاك یكفي لأعمال حق الدفاع الشرعي
]93ص26[

نصوص خلال ناة منبالرغم من أن الاضطرابات والتوترات الداخلیة تعد مستث
البروتوكول الإضافي الثاني في مادته الأولى الفقرة الثانیة، حیث اعتبرتها خارج نطاق القانون 

ألزم 1990بشأن القواعد الإنسانیة الدنیا لعام " توركو"الدولي الإنساني إلا أن إعلان 
وهذا الإعلان ملزم الأطراف المشاركة في حالات العنف الداخلیة بتطبیق قواعد دولیة معینة، 

القاعدة ،في روحه لأن قواعده تعد من صمیم القانون الدولي الإنساني وخیر مثال على ذلك
« حیث جاء في المادة الخامسة الفقرة الثانیة من الإعلان أنه لاستعمال القوة،االتي تضع حدودً

متناسبا مع خطورة في كل مرة یكون فیها اللجوء إلى استخدام القوة حتمیا یجب أن یكون ذلك
وهذه الفقرة وضعت الشروط المقررة للاستخدام » العمل المقترف أو مع الهدف المقصود 
]116ص26[.المشروع للقوة وهما الضرورة والتناسب

. معاییر الدفاع الشرعي من خلال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان: 2.1.3.1

اع الشرعي یعد من بین المبادئ الأساسیة حق الدفاع الشرعي أو استخدام حق الدف
التي استمدت من القانون الداخلي في الأساس، وتم تكریسها من خلال القانون الدولي العرفي 
وعلیه تم إقرارها في مختلف فروع القانون الدولي العام من خلال النص علیها صراحة في 

عرفیة ملزمة مقیدة بشرطي مواد تلك القوانین أو من خلال الالتزام بها ضمنیا كقاعدة
.الضرورة والتناسب عند استخدامها

من أبرز فروع القانون الدولي العام وأكثرها ارتباطا بمجال العلاقات الدولیة 
وتطور المجتمع الدولي هو القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي بدأت قواعده تترسخ من 

في 1948لعامة للأمم المتحدة منذ عام خلال الاتفاقیات الدولیة التي أسهمت الجمعیة ا
اتفاقیة وإعلان، تناولت كلها حمایة حقوق الإنسان وكفالة 60اعتمادها، والتي بلغت حوالي 

.الكرامة الإنسانیة للأفراد والشعوب، وبالتالي فهو یكفل نوعین من الحقوق الفردیة والجماعیة
]125ص02[

لقانون میثاق الأمم المتحدة والإعلان من أهم الوثائق التي یرتكز علیها هذا ا
، الذي جاء فیه تحریم التفرقة العنصریة والفصل 1948العالمي لحقوق الإنسان لعام 

العنصري والتعذیب والعبودیة وإبادة الجنس البشري وحقوق اللاجئین وعدیمي الجنسیة 
ولیین للحقوق السیاسیة والمرأة والطفل والأجانب والمتخلفین عقلیا، وكل ما ورد في العهدین الد

والمدنیة والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وما ورد في الاتفاقیات الدولیة الأخرى 
المتعلقة بالحقوق والحریات الأساسیة للإنسان كلها تلزم الجماعة الدولیة ككل في أوقات السلم 

]163ص30[.ایتهاوكذا حالات الطوارئ الاستثنائیة بضمان تلك الحقوق والتقید بحم
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إذا كان إقرار النصوص التجریمیة فیما یتعلق بالأفعال التي تشكل خرقا لحقوق 
من المشروع الخاص بمسؤولیة الدول والتي اعتبرت 19الإنسان وذلك استنادا إلى نص المادة 

كل فعل غیر مشروع یرتب على الفعل مفهوم الجریمة الدولیة وعلیه تتم مواجهة تلك 
كات المجرمة من خلال إعمال حق الدفاع الشرعي عند حدوث خرق أو انتهاك لحق من الانتها

الحقوق المكرسة من خلال الاتفاقیات الدولیة ولكن الفارق الوحید هو أنه في إطار القانون 
الدولي الإنساني یجیز استخدام حق الدفاع الشرعي عند حدوث انتهاكات جسیمة فقط دون 

ا في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان فإن حق الدفاع الشرعي تجیزه الانتهاكات البسیطة أم
تلك القواعد حتى عند مواجهة انتهاك بسیط لحق من حقوق الإنسان وبالتالي في هذه الحالة 

]52ص27[.یكون مجاله أوسع وشروطه أخف

من عادة ما یتم التجریم إما من خلال نصوص الاتفاقیة بتجریم فعل الانتهاك لحق
الحقوق وإما من خلال إلزام الدول بتجریم تلك الأفعال من خلال تشریعاتها الداخلیة هذه 
الأفعال التي تعد بمثابة انتهاكات لحقوق الإنسان من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان 
تتم إما من خلال أعمال موظفي الدولة وتؤدي إلى حرمان الأشخاص من حقوقهم وإما من 

.أفعال یقترفها أفراد عادیونخلال 

التطور الحاصل في قواعد هذا القانون في العقود الأخیرة ضمنها جملة من 
النصوص التجریمیة لأفعال تعد من قبیل الانتهاكات لحقوق الإنسان والتي موضوعها حمایة 

على حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة والحفاظ على البیئة وصیانة السلم الإنساني والحفاظ 
الكائن البشري وضمان حقوق الشعوب في تقریر مصیرها ومن بین تلك النصوص النص الذي 
یحظر الإبادة الجماعیة والفصل العنصري والاسترقاق والجرائم ضد الإنسانیة والتي من بینها 
الأفعال التي تستهدف إضعاف حقه في تقریر مصیره من خلال إخضاعه لنظام لا یتفق وحریة 

]64ص25[.اختیاره

الفئات التي یعنى القانون الدولي لحقوق الإنسان بتوفیر الحمایة لها هي الفرد 
ومجموعات الأفراد، فبالنسبة للفرد مجمل قواعد هذا القانون تكفلت بحقوقه بوصفه كائنا بشریا 
یتمتع بحقوق أصیلة منذ ولادته، ومن بین تلك الحقوق الحق في الحیاة والحریة والمساواة 

ة التعبیر وسلامة شخصه وحقه في التحرر من العبودیة والتعذیب والمعاملة القاسیة وحق وحری
.الخ...التنقل والسفر وحق الانتماء إلى الجنسیة

جمیع هذه الحقوق تضمنها كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدین 
والأطفال وعدیمي الجنسیة الدولیین وجملة من الاتفاقیات الخاصة لفئات معینة، مثل النساء 

والمتخلفین عقلیا واللاجئین سیاسیا، كل فئة من هذه الفئات المستضعفة تم إبرام معاهدة دولیة 
تكفل لها حقوقا معینة وتلزم الدول الموقعة على الاتفاقیة بالتكفل بها من خلال إدراجها ضمن 

لیات تنفیذها ومعاقبة كل من تشریعاتها الداخلیة، والحرص على التقیید بنصوصها واستحداث آ
یقوم بفعل یشكل انتهاكا ومساسا بتلك الحقوق، سواء كان ذلك من قبل ممثلي الحكومة أو من 

أما بالنسبة للفئة الثانیة والمتمثلة في مجموعات الأفراد أو ما یسمى بالحقوق . أفراد عادیین
شعب بكل سیادة وفي الجماعیة ومن أبرزها حق تقریر المصیر للشعوب، والذي یمنح لكل

جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة من دون تدخل أو إكراه خارجي یمس بإرادته 
ي باهتمام بالغ من خلال النص علیه في میثاق الأمم المتحدة والإعلان ظالسیدة هذا الحق ح

نسبة للشعوب أما العالمي لحقوق الإنسان،  وكرسته أغلب الاتفاقیات الدولیة اللاحقة هذا بال
بالنسبة للمجموعات الأخرى ذات التكوین العرقي أو الإثني أو الدیني فقد وضعت لها اتفاقیات 
.دولیة لحمایتها ضد التمییز والفصل العنصریین والإبادة الجماعیة والتهجیر القسري

]29ص18[
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م حق الدفاع أي انتهاك یقع لأحد هذه المحظورات یشكل جریمة، تجیز استخدا
.الشرعي لمواجهتها من قبل تلك الجماعات

طبیعة الدفاع الشرعي في نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان لیس إلا حالة من 
حالات انعدام المسؤولیة على الأفراد عند تعرضهم لخطر محدق والقیام برد هذا التعرض 

رف، ویعد سبب من أسباب الإباحة بالوسائل المتاحة والمناسبة، وبالتالي فهو حق أساسه الع
. والتبریر

مقارنة مع ما ورد في فروع القانون الدولي الأخرى، والتي من بینها القانون 
الدولي الإنساني، والذي أورده ضمن نصوص معاهداته وتم إقراره بالنص علیه صراحة 

د وربطه بشروط محددة من حیث الضرورة والتناسب وهذا غیر موضح من خلال قواع
]دون ترقیم78[.القانون الدولي لحقوق الإنسان

الأشخاص المرخص لهم حق الدفاع الشرعي عند تعرضهم لانتهاك أحد حقوقهم 
.هم الأفراد والشعوب

إذا وقع انتهاك لحق من الحقوق الأساسیة للأفراد خصوصا تلك التي لا یمكن : ـ الأفراد
حیاة والسلامة الجسدیة ومحاربة الاسترقاق المساس بها في أي حال من الأحوال كالحق في ال

بجمیع أشكاله جاز للفرد استخدام جمیع الوسائل الضروریة والمناسبة للدفاع عن حقه لمواجهة 
.تلك الانتهاكات

إذا ما وقع انتهاك لحق من حقوق الشعوب مثل إعاقة شعب عن تقریر مصیره أو : ـ الشعوب
دي محدد دون رغبته جاز لذلك الشعب استخدام جمیع إكراهه على تبني توجه سیاسي أو اقتصا

وسائل المقاومة لمواجهة هذا الانتهاك كما توجب المعاهدات الدولیة على الدول تقدیم المساعدة 
لكل شعب یمارس حقه في الدفاع الشرعي من أجل تقریر مصیره بجمیع الوسائل المادیة 

لیا من طرف نظام حكم استبدادي والمعنویة في مواجهة مصدر الاعتداء سواء كان داخ
.من طرف دولة أو دول استعماریةاومجحف، أو خارجیً

في حالة الانتهاكات الجماعیة التي تقترف داخل الدولة ولكنها تكون من طرف 
مجموعات عرقیة أو طوائف دینیة ضد بعضها البعض فإن القوانین الدولیة توجب على الدولة 

خدام جمیع الوسائل التي تمكنها من الدفاع عن تلك الفئات القیام بجمیع الإجراءات واست
]51ص25[. المتضررة

أما إذا كانت الانتهاكات الداخلیة تمارس من خلال موظفي الحكومة وبإرادتها 
وكانت هذه الأفعال تشكل تهدیدا للسلم والأمن الدولیین فإنه من واجب منظمة الأمم المتحدة 

ه الخصوص من خلال الإجراءات المقررة في الفصل السابع ومن خلال مجلس الأمن على وج
من المیثاق، وعلیه تستخدم القوة المسلحة لأجل حمایة حقوق 07/ف02مع التقید بنص المادة 

الإنسان في حالات الانتهاكات الجسیمة والتي تمثل جرائم ضد الإنسانیة مثل الإبادة الجماعیة 
.العملیات من خلال إجراءات صارمة وعاجلةواستعباد الشعوب الضعیفة، وتتم تلك 

تعد مسألة التدخل الإنساني وكذا نشر الدیمقراطیة من بین التطبیقات المستحدثة 
لحق الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكن التساؤل یثور هنا حول ما 

عینة على أنها تشكل مدى مشروعیتها؟ وما هي المعاییر التي تكیف على أساسها أحداث م
.وغات الدفاع الشرعي الجماعيسانتهاكات لحقوق الإنسان حتى یمكن اعتبارها من م

]109ص62[
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لیس « بالرجوع إلى المادة الثانیة الفقرة السابعة من المیثاق والتي تنص على أنه  
من صمیم السلطان وغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون سفي هذا المیثاق ما ی

من المیثاق لتقر مبدأ حق الدفاع الشرعي 51في المقابل جاءت المادة » الداخلي لدولة ما
الفردي والجماعي المكرس كحق طبیعي لمواجهة أي عدوان مسلح تتعرض له الدولة من قبل 

را دولة أخرى باستخدام جمیع وسائل الدفاع لدرء العدوان على أن یبلغ بذلك مجلس الأمن فو
وإلى غایة أن یضطلع المجلس باختصاصاته المخولة له بموجب نصوص المیثاق من خلال 

.مواد الفصل السابع

ینوقوع انتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان قد ینشئ وضعا یهدد السلم والأمن الدولی
بحیث یجعل من الضروري أن یتدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع لوقف تلك 

غم من عدم وضوح النصوص الواردة في المیثاق بشأن هذه الأوضاع ولا في الانتهاكات بالر
:مجال العمل الدولي من جانب مجلس الأمن إلا أن هناك سوابق تدل على ذلك منها

طلب مجلس الأمن من بریطانیا وجمیع الدول الأعضاء رفض إعلان 1965ـ في عام 
وضع هناك یشكل تهدیدا للسلم والأمن الاستغلال من جانب واحد في رودیسیا، بحیث كان ال

.الدولیین بسبب العنصریة والانتهاكات المستمرة

ـ كذلك الشكوى التي تقدمت بها بعض الدول على أساس أن ممارسات التفرقة العنصریة في 
جنوب إفریقیا والمعروفة بالأبارتهاید من خلال ممارسات القتل والقمع الواسع تشكل تهدیدا 

]107ص62[.ینالدولیللسلم والأمن 

تعتبر هاتین الحالتین من الحالات التي تدخل فیها مجلس الأمن بموجب الفصل 
السابع مبررا التدخل باتخاذ التدابیر اللازمة، إلا أن هناك تطور لاحق من خلال اهتمام 

ة المجتمع الدولي لحمایة حقوق الإنسان وتمثل ذلك في التدخل بالقوة المسلحة لأغراض إنسانی
في حالة تعرض فئات من السكان لانتهاكات جسیمة كالإبادة الجماعیة والترحیل القسري 
والقصف بسبب صراعات عرقیة أو دینیة أو سیاسیة بین فئات من المجتمع والقوات الحكومیة 
أو بین تلك الفئات في مواجهة بعضها البعض مثلما حدث في الصومال حیث تطور الموقف 

إلى دخول قوات أممیة من أجل تنفیذ عقد المصالحة الوطنیة بین ر على السلاح ظمن ح
الفصائل المتحاربة غیر أن تلك الفصائل عرقلت عمل القوات الأممیة وقامت بالاعتداء علیها 

عدد تلك القوات بلغ (مما دفع مجلس الأمن إلى زیادة عدد تلك القوات وخولها استخدام القوة 
الفصائل الصومالیة في مواجهة القوات الأممیة مما أدى ، ومنه توحدت)ألف جندي28حولي 

]109ص62[.1995إلى فشل دورها وتم سحبها خلال شهر مارس 

وهناك تدخلات أخرى وقعت في كل من البوسنة ورواندا وسیرالیون بسبب 
حدوث انتهاكات شكلت تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، و یتضح من خلال هذه التدخلات سواء 

اض إنسانیة أو لحمایة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، غیاب الإطار القانوني الواضح الذي لأغر
. یخول مجلس الأمن فرض عقوبات أو إرسال قوات عسكریة بموجب الصلاحیات الممنوحة له

]110ص62[

وهنا یظهر عدم استقرار المعیار الذي على أساسه یتم تكییف أوضاع معینة على 
]85ص19[.بینما أخرى یتم غض الطرف عنهاأنها تجیز التدخل
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بإجراء مشاورات موسعة 2000قام مكتب الأمین العام للأمم المتحدة في عام 
حول وضع أسس سلیمة للتدخل العسكري بواسطة قوات أممیة، وطالب الأمین العام من 

لة عن القیام به المجتمع الدولي التوافق حول تعریف التدخل الإنساني وتحدید الجهة المسؤو
والكیفیة التي یتم بها، وعلیه تكونت لجنة بمبادرة كندیة تسمى اللجنة الدولیة للتدخل والسیادة 

وأول مقترح تقدمت به هو 2001، وقدمت تقریرها خلال شهر دیسمبر )ICISS(الوطنیة
دة البناء، وذلك من خلال منع الانتهاكات و إعا) توفیر الحمایة( إلى ) التدخل( یر عبارة یتغ

قاسیة لإعماله مثل حدوث انتهاكات جسیمة تتسبب في وقوع أذى بالغ اوحددت له شروطً
واسع النطاق، كما یشترط التقریر عدة شروط الالخطورة كالقتل الجماعي و التطهیر العرقي 

أخرى قبل التدخل منها وجود السند القانوني والشرعي والنیة وهي القصد السلیم وأن یكون 
خل هو الملاذ الأخیر والسبیل الأوحد، كما یشترط التناسب بین التدخل والفعل الذي یراد التد

منعه، واحتمالات فرص النجاح عالیة، كما یؤكد التقریر المسؤولیة الأساسیة لمجلس الأمن 
]113ص62[.وضرورة الحصول على قرار منه

تطبیقي للسیاسة الأمریكیة إما بالنسبة للقضیة العراقیة فإنها تمثل بحق النموذج ال
اغها رجال الحكم في البیت سالجدیدة من خلال نشر الدیمقراطیة، ومن بین المبررات التي 

الأبیض الأمریكي أن النظام العراقي ظل یمارس القمع وانتهاك حقوق الإنسان على شعبه، مما 
ة حكم القانون وحریة یدعو إلى إزالة هذا النظام وإقامة بدیل دیمقراطي عنه، یستند إلى سیاد

المواطنین هذا الادعاء ینافي القانون والعرف والواقع الممارس فمن الناحیة القانونیة یعد 
من 7ا یخالف المادة الثانیة فقرة ــــالتدخل في الشؤون الداخلیة انتقاصا من السیادة الوطنیة، كم

الحكم الذي یرتضیه، أما من المیثاق صراحة، ویخالف مبدأ حق تقریر المصیر واختیار نظام 
حیث مخالفة الواقع الممارس حیث أن هذا النظام نفسه كانت تدعمه الولایات المتحدة الأمریكیة 
أثناء حربه مع إیران ولكن هي القاعدة الأمریكیة القائلة بأنه لیس هناك عدو دائم ولا صدیق 

]127ص62[.دائم ولكن هناك مصالح دائمة

مفادها أن التدخل الإنساني كأحد وسائل الدفاع الشرعي ومنه نصل إلى نتیجة
تم یلمواجهة الانتهاكات للحقوق الجماعیة یجب أن یقتصر فقط على الانتهاكات الجسیمة، و

.تحت سلطة مجلس الأمن وبواسطة قوات أممیة تحت قیادته مباشرة

.ائيمعاییر حق الدفاع الشرعي من خلال قواعد القانون الدولي الجن: 2.3.1

في القوانین الداخلیة منذ وقت مبكر بوصفه حالة اإذا كان الدفاع الشرعي معروفً
تزیل عن الفعل غیر المشروع صفة التجریم وتجعله فعلا مباحا، فإنه حدیث العهد في القانون 
الدولي الجنائي لم یظهر إلا بعد أن تكاملت الأعراف و المواثیق الدولیة التي تعتبر أن الحرب 

یمة لا یجوز اللجوء إلیها، وبدأ العرف الدولي تدریجیا یتجه نحو تحریم الحروب مستبعدا جر
]151ص21[.من هذا التحریم الحروب التي تقع للدفاع الشرعي بهدف رد العدوان

من میثاق الأمم المتحدة وكذا نص المادة 51وقد توج هذا الاتجاه بنص المادة 
الذي جاء مكرسا لهذا 1954م ضد سلام و أمن البشریة لعام الثامنة من مشروع تقنین الجرائ

یعد جریمة دولیة، كل عدوان یتضمن استخدام دولة لقواتها المسلحة « :الحق على النحو التالي
ضد دولة أخرى لأغراض غیر الدفاع الشرعي الوطني أوالجماعي أو تنفیذا لقرار أو تطبیقا 

.».تحدةلتوصیة هیئة مختصة من هیئات الأمم الم
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یتبنى الفقه الدولي شروط الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي من تلك المعروفة في 
: القانون الداخلي مع فروقات طفیفة وهي

.ـ وجود عدوان ینشئ حق الدفاع
]242ص33[.ـ فعل الدفاع ضد هذا العدوان

یكون سابقا من شروط فعل العدوان المنشئ لحق الدفاع أن یكون حالا، أي لا
.بحجة الوقایة ولا لاحقا فیعد انتقاما، ولیس من قبیل الدفاع الشرعي

إذا كان القانون الداخلي یجیز الدفاع ضد العدوان الوشیك الوقوع ویعتبره حالا، 
فهل یسري هذا المفهوم في القانون الدولي الجنائي؟

اع الشرعي یتوافر بمجرد یرى البعض أنه لا فرق، فالدف: انقسم الفقه إلى اتجاهین
) 06(توافر عدوان على وشك الوقوع، وهذا ما تقرره العدید من المعاهدات الدولیة مثل المادة 

من لائحة طوكیو، والتي اعتبرت أن كل تخطیط ) 05(من لائحة نورمبورغ ونظیرتها المادة
المادة الثانیة أو تدابیر أو تحضیر للحرب یعد جرائم ضد السلام، وهو كذلك نفس ما أوردته

من مشروع تقنیین الجرائم ضد سلام وأمن البشریة والتي اعتبرت التهدید ) 02(الفقرة 
.والتحضیر للعدوان یعد من قبیل الجرائم الدولیة

كل هذه النصوص تقر بوجود جرائم دولیة حتى ولو أن العدوان المادي لم یبدأ 
نفس ما حصل في رعي لمن تتهدده، وهوجیز حق الدفاع الشبعد، ومع ذلك اعتبرت جرائم وت

ضد مصر وسوریا والأردن وذلك في بدأ حربها إسرائیل محقةاعتبرتحیث 1967حرب 
.بحجة دفعها خطرًا ولیس لمواجهة عدوان

أما البعض الآخر فقد أنكر ذلك بحجة أنه لا یكفي أن یكون العدوان على وشك 
لأمر وجوب البدء بالعدوان المادي فعلا لكي یبرر الوقوع لاعتباره عدوانا حالا، بل یتطلب ا

من المیثاق وكذا ما ورد في المادة 51الدفاع الشرعي، ویدعم هذا الرأي ما أوردته المادة 
العدوان «: وقد نصت على) 1974(الأولى من تعریف العدوان الصادر عن الأمم المتحدة عام 

والسلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة هو استخدام القوة المسلحة من دولة ضد السیادة أ
.»...أخرى

وهذا الرأي الثاني هو الراجح لسببین، الأول أنه ینسجم مع السیاق العام في 
المجتمع الدولي المتجه نحو تحریم اللجوء إلى الحرب، والثاني أنه لو تم الأخذ بالرأي الأول قد 

، وإساءة استخدام حق الدفاع الشرعي لتغطیة أي یؤدي إلى كثیر من الادعاءات غیر الصحیحة
.اعتداء غیر مشروع

ـ أن یكون العدوان مسلحا ، ویفهم منه تحریك الجیوش أو الغزو أو القنبلة أو الحصار أوغیر 
.ذلك من الأعمال التي یستخدم فیها السلاح

قلیمها وسیادتها ـ أن یرد العدوان على أحد الحقوق الجوهریة للدولة والمتمثلة في سلامة إ
]154ص21[.الوطنیة واستقلالها السیاسي

كما وقد استقر في العرف الدولي مبدأ هاما وهو حق الشعوب في تقریر مصیرها 
واستقلالها الوطني، وعملا بهذا المبدأ تكون أعمال العنف التي یقوم بها أي شعب لموجهة دولة 

.معتدیة من قبیل الدفاع الشرعي
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الشروط الواجب توافرها في الاعتداء الموجب لحق الدفاع هذا فیما یخص
:الشرعي أما بالنسبة لشروط فعل الدفاع فیوجزها الفقه الدولي الجنائي في

.ـ أن یكون الدفاع هو الوسیلة الوحیدة لصد العدوان وهو ما یعرف بشرط اللزوم

.ر المعتديـ أن یوجه الدفاع إلى مصدر الاعتداء ولیس إلى أي طرف أخرى غی

.ـ أن یكون القدر المستعمل من القوة ضروریا للرد على العدوان وهو ما یعرف بشرط التناسب
]279ص06[

وعند تجاوز الدولة للحد الضروري من القوة، والكافي لصد العدوان تسقط عن 
عملها وصف الدفاع الشرعي، ویعتبر عملها عندئذ جریمة دولیة، یختلف توصیفها بحسب 

.القصد من عدمهتوافر

معاییر الدفاع الشرعي من خلال النظم الأساسیة للمحاكم الدولیة الخاصة:1.2.3.1

فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي لیست حدیثة العهد بل یعود تاریخها إلى العصور 
القدیمة، وتبلورت فكرة اهتمام الجماعة الدولیة بمكافحة الجرائم الدولیة بوضع قواعد لقانون 

جنائي یكرس ضرورة إخضاع تلك الجرائم إلى جزاء جنائي دولي یستجیب دولي
لخصوصیات المجتمع الدولي وتطوراته، فعقدت مؤتمرات دولیة ثنائیة، ثلاثیة  أو جماعیة 

والتي ساهمت ) 1907(و) 1899(وكذلك اتفاقیات لا هاي عام ) 1815(منها مؤتمر فیینا 
]160ص19[.فیها سبع وسبعون دولة

تهاء الحرب العالمیة الأولى تكشف العالم على تطور خطیر في مجال الحرب بان
من معاهدة فرساي 227فتعددت الاعتداءات وتنوعت الجرائم المرتكبة، وعلیه نصت المادة 

على وجوب محاكمة إمبراطور ألمانیا غلیوم الثاني أمام محكمة دولیة لارتكابه انتهاكات 
]161ص19[.یة وقدسیة المعاهداتصارخة ضد مبادئ الأخلاق الدول

بعد الحرب العالمیة الثانیة تشكلت محكمتان لمحاكمة مجرمي الحرب محكمة 
نورمبورغ ومحكمة طوكیو، وكانت محكمة نورمبورغ أول محكمة دولیة تحاكم مجرمي 
الحرب وتقر الجرائم ضد الإنسانیة واستقلالها عن جرائم الحرب، بالرغم من التطور 

لحاصل في العالم إلا أنه بقیت النزاعات الدولیة والصراعات الداخلیة تدور رحاها، الحضاري ا
فوقعت المآسي الإنسانیة والانتهاكات الخطیرة في البوسنة والهرسك وكذلك في رواندا وتم 

على 1994و1993تأسیس محكمة یوغسلافیا ورواندا بقرار من مجلس الأمن عامي 
وقعت في سیرالیون طالب مجلس الأمن بموجب القرار التوالي، وأمام المأساة التي

بإنشاء محكمة خاصة مستقلة لمحاكمة المتورطین في تلك الجرائم ضد الإنسانیة، ) 1315(رقم
أنشئت باتفاق الأمم المتحدة ودولة كمبودیا محكمة خاصة للخمیر الحمر عن 2000وفي عام 

.الجرائم التي ارتكبوها

لها لوائح مثلت النظام الأساسي لتلك المحاكم فشملت مجموع هذه المحاكم وضعت
تلك اللوائح بالنسبة لمحكمتي نورمبورغ وطوكیو بالإضافة إلى تشكیل المحاكم واختصاصها 
وضعت توصیفات محددة للجرائم الدولیة وحددتها في ثلاث جرائم هي جرائم ضد السلام 

]62ص21[. وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة
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ن بإنشائها ولكن كشفت جرائم مكرسة في القانون االجرائم لم تقم اللائحتهذه
ن وتتمثل على الأساس اوتعد الجرائم ضد السلام من أهم الجرائم التي تناولتها المحكمت،الدولي

).في جریمة حرب العدوان، وجریمة الدعایة الإعلامیة للحرب، وجریمة التآمر ضد السلام

ریمها مـن خـلال العدید مـن المواثیق والمعاهدات حـرب العدوان تم تج
وكذا قرار 1924والقرارات الدولیة، وفي هذا الصدد یمكن الإشارة إلى بروتوكول جنیف عام 

والتي اعتبرت كلها حرب العدوان جریمة 1928، میثاق باریس عام 1927عصبة الأمم عام 
]174ص19[. دولیة

من لائحة نورمبورغ 06العدوان من خلال المادة أما بعد الحرب الثانیة فقد جرم 
من میثاق الأمم المتحدة، وفي ) 04(من لائحة طوكیو، وفي المادة الثانیة الفقرة ) 05(والمادة 

المادة الأولى من مشروع التقنین الخاص بالجرائم ضد السلام وأمن البشریة والتي جاءت على 
یتضمن استخدام دولة قوتها المسلحة ضد دولة كل عدوان« یعد جریمة دولیة : النحو التالي

أخرى لأغراض غیر الدفاع الشرعي الوطني أوالجماعي أو تنفیذا لقرار أو تطبیقا لتوصیة 
]187ص21[.».هیئة مختصة من هیئات الأمم المتحدة

وما یمكن استخلاصه في هذا المیثاق هو أن المحاكم الدولیة الخاصة والمؤقتة لم 
الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي للدول بنصوص صریحة رغم عدم تتناول موضوع

تعارض المبادئ المكرسة في تلك المحاكمات مع هذا المبدأ المقرر كحق طبیعي لكل من 
.تعرض لعدوان، في مواجهته من خلال أعمال العنف لدرئه

الملاحظة الثانیة التي یجب الإشارة إلیها هي أن محكمتي نورمبورغ وطوكیو
تمت قبل تكریس العدید من المبادئ الجنائیة في قواعد اتفاقیة أما بالنسبة للمحاكم الدولیة 
الخاصة مثل محكمة یوغسلافیا ورواندا وسیرالیون وكمبودیا فقد شكلت بعدما صار القانون 
الدولي الجنائي یقترب من مبدأ الشرعیة المكتوبة حیث بدأ العرف ینكمش لیفسح المجال واسعا 

]100ص21[. عاهدات والمواثیق الدولیة التي أخذت تكشف عن هذا العرف الدولي وتسجلهللم

وأهم إنجاز توصل إلیه القانون الدولي الجنائي هو اعتماد النظام الأساسي 
.1998جویلیة 17: للمحكمة الجنائیة الدولیة بروما بتاریخ

اسي للمحكمة الجنائیة معاییر الدفاع الشرعي من خلال نظام روما الأس: 2.2.3.1
.الدولیة

بعد سنوات من الجهود المكثفة و العمل المضني وخمسة أسابیع متواصلة من 
17المفاوضات الشاقة تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في روما في یوم 

.، حیث أقرت من خلال مواده جملة من الثوابت نذكر من بینها1998جویلیة

وهي 05ن المحكمة الجنائیة دائمة، ویخول لها التصدي للجرائم المحددة في المادة ـ تكو
.جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وكذا جریمة العدوان

]215ص19[



45

كما وقد حددت الاختصاص التكمیلي للمحكمة في مواجهة الولایة القضائیة 
من الدیباجة أما فیما یخص موضوع حق الدفاع الشرعي 10طنیة بموجب الفقرة الجنائیة الو

تحت عنوان أسباب امتناع المسؤولیة 31من خلال هذا النظام الأساسي نجد في نص المادة 
لا یسأل الشخص جنائیا إذا كان وقت ارتكابه السلوك، «) ج(الجنائیة، والتي جاء في فقرتها 

فاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو یدافع في حالة جرائم الحرب یتصرف على نحو معقول للد
عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر، أو على ممتلكات لا غنى عنها 
لإنجاز مهمة عسكریة ضد استخدام وشیك وغیر مشروع للقوة وذلك بطریقة تتناسب مع درجة 

]31م 43[.».تلكات المقصود حمایتهاالخطر الذي یتهدد هذا الشخص أوالشخص الآخر أو المم

:وهنا یمكن تسجیل جملة من الملاحظات الهامة منها

ـ هذه الفقرة أقرت ما هو موجود في قواعد القانون الجنائي الداخلي من أسباب التبریر في حالة 
الدفاع الشرعي عن الشخص أو الغیر وهذا المبدأ لم یكن مقررا سابقا من خلال قواعد القانون 

.الدولي الجنائي

ـ أوردت هذه الفقرة الدفاع عن الممتلكات التي لا غنى عنها سواء للشخص أو للغیر وأضافت 
عما هو مكرس في القانون الداخلي الممتلكات التي لا غنى عنها للمهمات العسكریة وهو 

.توسیع في مجال فرض الحمایة للممتلكات

وهذا یعني أن حق ...) شیك وغیر مشروع للقوةضد استخدام و( ـ أشارت الفقرة إلى عبارة 
الدفاع الشرعي مكرس من خلال هذا النظام الأساسي لمواجهة وقوع اعتداء حال أو لاعتداء 

.وشیك الوقوع على شرط أن یكون غیر مشروع

ـ كما أقرت هذه الفقرة مبدأ التناسب مع درجة الخطر التي تتهدد الشخص أو شخص آخر أو 
فعل الدفاع بالقدر الضروري لصد الاعتداء وعند تجاوز فعل الدفاع، في الممتلكات یكون

حجمه ومداه المقدار الضروري تنتفي علیه صفة المشروعیة ویرجع إلى صفة التجریم، 
.بصرف النظر عن توافر القصد أو انعدامه

وعلیه فإن حق الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي الجنائي أضفى علیه نظام 
في جانب أشخاصه من خلال إقرار حق الفرد في استخدام حق الدفاع االأساسي توسعًروما 

الشرعي بعدما كان هذا الحق معترف به للدول فقط، وفي حدود ضیقة وبشروط قاسیة، وكذا 
للشخص المدافع اقه بحیث وسعه حتى لحمایة الممتلكات سواء كانت ملكًیفي مجال نطاق تطب

]31م 43[.ض العسكریةأو لغیره أو حتى للأغرا
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.الدوليالمجتمعوأثارها على استقرارتجاوز حدود حق الدفاع الشرعي :2

القانون الدولي هو القانون الذي ینظم الحیاة الدولیة والعلاقات بین الدول 
وبذلك یعتبر هذا القانون الأداة التي رى،والمنظمات الدولیة وأشخاص القانون الدولي الأخ

جعلت المجتمع الدولي یحترم سلوكا صائبا معینا ویدین سلوكا آخر، مما جعل الكثیرین 
یعتقدون بأن هذا القانون هو الذي نقى السلوك الدولي وأوصله إلى ما هو علیه في یومنا 

لات الدولیة في مجالات الحاضر، وإن كان قاصرا أو عاجزا عن إیجاد الحلول لبعض المعض
.مختلفة

وجود السلطة المخولة فوق سلطة عدمالقصور في القانون الدولي سببه یرجع إلى 
الدول، التي تستطیع فرض  الجزاء على الدول وحینما یفتقر القانون الدولي إلى وجود أداة 

الة حرب قضائیة دولیة یمكن للدول اللجوء إلیها لحل المنازعات الدولیة، وخاصة في ح
ویعني ذلك ضمنیا بنفس الوقت الحاجة إلى وجود الأداة الدولیة التنفیذیة، التي تستطیع ،العدوان

ن الهیئات الدولیة، مثل فرض العقاب أو الجزاء الدولي عن طریق عتنفیذ الأحكام الصادرة 
لنظري في القهر والإجبار، كما هو الحال في القانون الداخلي، وهذا هو الفارق بین الجانب ا

ما دام القانون الدولي والجانب التطبیقي العملي الذي یجعل الأمر في طریق شبه مسدود،
]203ص12[.الالتزام بالقانون هو رضائي واختیاري دائما

ـ وهم أنصار المدرسة الواقعیة ویعتقد البعض الآخر في فقه القانون الدولي
یة فوق سلطة الدول لغرض العقاب أمر صعب المنال بأن إقامة السلطة الدولـ" الإرادة الآمرة"

مع مفهوم السیادة التي اعترف بها للدول، وأن ا إن لم یكن مستحیلا، حیث أن ذلك یعد متناقض
مسألة إلزام الدول بتنفیذ التزاماتها إنما یتم معالجته بأسالیب أخرى أكثر مرونة وهو ینبع من 

ق العقاب وفرض الجزاء أو التخویف، حیث إرادة الدول ومحض اختیارها ولیس عن طری
یمكن تعزیز جانب الاحترام لقواعد القانون الدولي من خلال إظهار المزایا في الالتزام 

]41ص32[.الرضائي، ومبدأ حسن النیة والصداقة من أجل تطویر العلاقات الودیة بین الدول

، التي شغلت تعد الأزمات الدولیة وخاصة الحروب من الموضوعات الخطیرة
فلقد كانت الحرب من أهم المحاور في مناقشات المؤتمرات المجتمع الدولي منذ زمن بعید،

الدولیة أثناء إجراء المفاوضات بقصد عقد المعاهدات والاتفاقیات الدولیة،وذلك لأن الحرب 
اعیة تعني دوما المأساة من جراء ماتصیب به البشریة من الكوارث والأحزان، عدا الحرب الدف

التي تعني الحیاة والبقاء للأمة التي تخوض غمارها لإنقاذ نفسها مما تتعرض له من عدوان 
خارجي، لذلك تنصب اهتمامات البشریة قدیما وحدیثا لوضع حد للأزمات والحروب وإیجاد 
الأسس والسبل التي یمكن اعتمادها في القانون الدولي من أجل التحریم العام والشامل 

]201ص12[.ولاستخدامات القوة عموما في العلاقات الدولیةللحروب، بل 

ومع ذلك لم یتمكن المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته وهیئاته الدولیة من 
معالجة الأزمات والحروب في واقع العلاقات الدولیة المعاصرة بشيء من الوضوح والدقة 

دولي المعاصر یتسم بكثیر من سمات والحلول العملیة الناجحة، بالرغم من كون المجتمع ال
التقدم الحضاري والعلمي والثقافي والتكنولوجي، بدلیل أن الحروب والأزمات لازالت تنتشر 
في أرجاء مختلفة من العالم إلى یومنا هذا، وتستمر لسنوات طویلة بدون معالجة جادة كما هي 

]202ص12[. الحال في كثیر من الحروب الراهنة
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-ولأسباب معینة-بعض فیما إذا كان القانون الدولي المعاصر عاجزایتساءل ال
عن معالجة مشكلة الحروب في العالم، أم أن هذا القانون لم یتطور بعد بمثل ماحصل في 
میادین القوانین والعلوم الأخرى بما یكفي لمسایرة الوضع الدولي وخلق جو من التفاهم والوفاق 

ة، أم أن السبب یكمن في عدم اكتساب القانون الدولي لعناصر لحل الأزمات والمشاكل الدولی
]80ص06[.القوة لردع العدوان وإنزال العقاب بالمعتدي

كل هذا وذاك، مما أدى إلى توجیه الكثیر من النقد لواقع القانون الدولي سواء من 
زال یكمن في جانب عدم التزام بعض الدول بقواعده ومبادئه، لأن أساس الالتزام بها لا ی

ولا توجد سلطة دولیة أعلى من سلطتها في إلزامها قسرا على محض رغبات الدول نفسها،
لأن ذلك یتعارض ومفهوم سیادة الدولة واحترامها تنفیذ قواعد القانون الدولي والتقید بها، أو

اعده هذا ما یفسر من جانب أخر قصور القانون الدولي في إیجاد الوسائل الكفیلة بتطبیق قو
.والالتزام بها

العدوان هو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد السیادة والسلامة الإقلیمیة 
]86ص31[.بأي صورة تتنافى مع میثاق الأمم المتحدةالاستقلال السیاسي لدولة أخرى، أوأو

عند حدوث أي فعل من أفعال العدوان تصبح الدولة المعتدى علیها تحت حمایة 
جهة ذلك االقانون الدولي الذي یكفل لها حقها الطبیعي في الدفاع الشرعي عن نفسها لمو

الاعتداء بكل الوسائل المتاحة، وقد أعتبر عنصر المبادأة باستخدام القوة دلیلا في إثباتها من 
جهة، وبرهانا لوقوع العدوان من جهة أخرى، أي أن الدولة التي تبدأ أولا باستخدام القوة ضد 

ولة أخرى تكون هي الدولة المعتدیة وتكون الدولة الأخرى التي تستخدم القوة المسلحة للرد د
على تلك الدولة التي بدأت بالعدوان، تكون في حالة دفاع عن النفس، ویتم إثبات المبادأة من 

]80ص06[.خلال الوقائع الثبوتیة الملموسة

شرعي عن النفس من خلال انتفاء لكن قد یحدث، وأن یساء استخدام حق الدفاع ال
مبرراته أو عن طریق تجاوز حدوده، مما ینفي عنه صفة المشروعیة ویعیده إلى أصله 

مما یرتب علیه المسؤولیة الدولیة بسبب الاستخدام للقوة المسلحة غیر المشروعة،،كعدوان
في هذا المجال مما یجعل للآلیات والأجهزة الدولیة لتسویة المنازعات دور فعال وللدولة، 

.وبالخصوص التحكیم والقضاء الدولیین

وعلى هذا الأساس ماهو دور التحكیم والقضاء الدولیین في مجال تسویة 
المنازعات الدولیة وتكییف حالات استخدام حق الدفاع الشرعي؟ وما هي العلاقة التي تربط 

الحرب الإستباقیة ؟ وما استخدام حق الدفاع الشرعي ومفهوم الحرب على الإرهاب الدولي و 
هي التطبیقات العملیة لحق الدفاع الشرعي الجماعي من خلال الاتفاقیات العسكریة الثنائیة 
والمتعددة الأطراف ؟ وما هي المسؤولیة الدولیة للدولة والمنظمات الدولیة في حالات تجاوز 

حق الدفاع الشرعي ؟ وما هي الآثار المترتبة عن هذا التجاوز؟
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:ما سنتناوله في هذا الفصل من خلال المباحث التالیةوهو

دور التحكیم والقضاء الدولیین في تحدید المسؤولیة عن تجاوز حق الدفاع : المبحث الأول
.الشرعي

.راهنالدولي النطاق الوضعحق الدفاع الشرعي في : المبحث الثاني

ع الشرعي وأثارها على استقرار المسؤولیة الدولیة عن تجاوز حق الدفا:المبحث الثالث
المجتمع

.الدولي
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حق الدفاع دور التحكیم والقضاء الدولیین في تحدید المسؤولیة عن تجاوز:1.2
. الشرعي

المنازعات الدولیة لا یمكن التخلص منها كلیة لأنها مرتبطة بالنظام الاجتماعي 
یاة البشریة، وبالكیان الاقتصادي والقانوني للمجتمعات الدولیة، وعلیه فالمقصود للح

بالمنازعات الدولیة، المنازعات التي تكون أطرافها الدول أو أشخاص القانون الدولي العام من 
.غیر الدول

من المعروف أن المنازعات لیست كلها ذات طبیعة واحدة الأمر الذي یترتب 
ر إجراءات مختلفة لمعالجة أي نوع من هذه المنازعات بصورة فعالة هناك علیه وجوب تطوی

ین، الأولى سیاسیة والثانیة تأساسیفئتینتقسیم شائع بین الفقهاء مفاده تصنیف المنازعات إلى 
.قانونیة، وظهر في الآونة الأخیرة صنف ثالث یتمثل في المنازعات الفنیة

منذ أمد بعید بمحاولات لرسم حدود یمكن معها لقد اهتم الكتاب في القانون الدولي
تمییز المنازعات السیاسیة عن المنازعات القانونیة، وكان یشار إلى المنازعات السیاسیة بأنها 

صالحة لأن تنظر (ویشار إلى المنازعات القانونیة بأنها) غیر صالحة لأن تنظر فیها محكمة(
في التفكیر القانوني وأدرج في بنود العدید من وأصبح هذا التمییز جزءا مقبولا ) فیها محكمة

]179ص17[. معاهدات التحكیم

غیر الصالحة لأن تنظر فیها المحاكم هي الاختلاف الأساسي هو أن المنازعات
مثل المصالح الوطنیة أي السیاسیة،(المنازعات التي تلعب فیها الاعتبارات غیر القانونیة

دورا مهما بحیث أن تطبیق القواعد ).والإستراتیجیةجیةالحیویة، والاقتصادیة والسیكولو
فإنها القانونیة لن یؤدي إلى تسویة النزاع، أما المنازعات الصالحة لأن تنظر فیها المحاكم

.لیست نزاعا قانونیا فحسب، بل إن القانون متصل بالنزاع ویمكن استخدامه لتسویته

ییز أكادیمیا، أي غیر عملي لأنه من إلا أنه من الوجهة العملیة، یعتبر هذا التم
الصعب جدا في معظم الحالات الفصل بین الاعتبارات السیاسیة والقانونیة، وقد عددت المادة 

من میثاق الأمم المتحدة الطرق التي یمكن من خلالها تسویة النزاعات التي قد تنشب بین 33
ریق المفاوضات والتحقیق أن یلتمسوا حله بادئ ذي بدء بط«:الدول، حیث أوجبت علیهم

ا إلى الوكالات والمنظمات الإقلیمیة أو غیرها من ؤأن یلجوالتحكیم والتسویة القضائیة،أو
.».الوسائل السلمیة التي یقع علیها اختیارهم

یمیل معظم الكتاب الیوم إلى اعتبار الفرق بین النزاعات القانونیة والنزاعات 
لفرقاء المعنیین بالنزاع، فإذا كان الفرقاء یسعون فقط إلى السیاسیة، بأنه یعتمد على مواقف ا

حقوقهم القانونیة بغض النظر عن موضوع البحث فإن النزاع یعتبر قانوني وصالح لأن تنظر 
فیه المحاكم، أما إذا كان أحد الفرقاء أو كلیهما معا لا یطالبان بالحقوق القانونیة وحسب، وإنما 

تى ولو كان ذلك یتطلب تغییر في الوضع القانوني السائد، یسعیان لتحقیق مصالح خاصة، ح
]181ص17[. وعلیه یعد النزاع سیاسیا
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هي معالجة ـ وعلى أي مستوى كان ـتعد إحدى الغایات الرئیسیة للقانون 
النزاعات إما لمنع وقوعها أصلا وإما لتسویتها إذا وقعت، وهذا القول ینطبق على القانون 

وجه اهتمامه طوال تاریخه للنزاعات بین الدول، حیث أدرك رجال السیاسة الدولي الذي
ن على مر الأیام ضرورة إحلال الوسائل السلمیة محل القوة لفض المنازعات ووالكتاب القانونی

وعند حدوث أي تجاوز حدود استخدام حق الدفاع الشرعي، من یقرر في أمره؟ لأن الدولیة،
سنحاول التفصیل ماذاوه، هناك التحكیم الدولي والقضاء الدوليالخصم غیر الحكم، وعلیه ف

التحكیم الدولي في مواجهة من خلال المطلبین التالیین، المطلب الأول نتناول فیه دورفیه
تحدید في وفي المطلب الثاني نستعرض دور القضاء الدولي حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي

.رعيالمسؤولیة عن تجاوز حق الدفاع الش

.دور التحكیم الدولي في مواجهة حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي:1.1.2

استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما عند تعرضها لعدوان مسلح من قبل دولة 
الواردة في نطاق القانون الدولي لحظر استخدام القوة أو الاستثناءاتأخرى، یعد من بین 

الدولیة، لكن هذه الإباحة تخضع لضوابط وشروط معینة من التهدید بها في مجال العلاقات 
.أجل الحفاظ على السلم والأمن الدولیین

قد ینطوي استخدام القوة بحجة الدفاع الشرعي على تجاوزات قد یكون سببها عدم 
جاوز حدود التناسب في جهته، أو تاتوافر شرط حدوث الاعتداء المجیز لاستخدام القوة لمو

الوسائل المستخدمة لصده، مما یجعل الدولتین في حالة نزاع بینهما یتوجب حله بإحدى الطرق 
السلمیة التي كرستها الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة، ومن بین تلك الوسائل التحكیم الدولي، فما

التحكیم الدولي؟ وما مدى إلزامیة أحكامه ؟ي شروطه

ناوله من خلال الفرعین التالیین، الفرع الأول شروط التحكیم الدولي هذا ما سنت
.والفرع الثاني مدى إلزامیة أحكام التحكیم الدولي

.شروط التحكیم الدولي: 1.1.1.2

إلیها المتنازعون هیئة یلجأ إلیه أونزاع بمعرفة شخص أوالالنظر في التحكیم هو
]234ص09[.عنهمع التزامهم بتنفیذ القرار الذي یصدر 

من اتفاقیة لاهاي الخاصة بحل المنازعات بالطرق السلمیة 15ذكرت المادة كما 
أن التحكیم هو الفصل النهائي في المنازعات الدولیة بقرار ملزم یصدره « ) 1899(لعام 

من اتفاقیة 37كما عرفته المادة » محكمون اختارهم أطراف النزاع للحكم فیه وفقا للقانون
تسویة المنازعات فیما بین « بشأن التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة بأنه ) 1907(عامي للاها

وعلیه ]37ص44[»وعلى أساس احترام القانون الدوليالدول بواسطة القضاة الذین تختارهم،
فإن أهم ما یمیز التحكیم هو قیام الأطراف باختیار قضاتهم، وأن التحكیم یجب أن یكون على 

من الاحترام الواجب للقانون الدولي، وعلیه یمكن القول أن التحكیم یكون من طرف أساس 
ثالث من غیر أطراف النزاع سواء أكان الحكم شخصا أم هیئة تحكیم، ویعتبر المحكم قاضیا 
اختاره الطرفان المتنازعان لحسم النزاع بینهما بحكم یصدره وفقا للقانون، یكون ملزما 

]921ص13[. الشيء المقضي به في مواجهتهمللأطراف، ویحوز قوة 
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ویستند مما تقدم یتضح أن التحكیم یعد طریقة قانونیة لتسویة المنازعات الدولیة
كما یستلزم اتفاق الأطراف المتنازعة على عرض منازعتهم على إلى القانون في تسویتها،

الهیئة التحكیمیة التي تفصل كما یتمیز بأنه طریق قضائي، یعتمد في وجوده وتشكیلالتحكیم،
في النزاع على إرادة الأطراف المتنازعة، فهم الذین یختارون المحكمین الذین یفصلون في 

]202ص17[. النزاع، وذلك بمقتضى اتفاق خاص لتسویة نزاع معین دون سواه

بدأ استعمال التحكیم كإجراء شرعي ثم كإجراء مدني وخاصة بین التجار واستمر 
وموضوع ،إلا أنه لم یلعب الدور البارز في العلاقات الدولیة إلا بعد نزاع الألباماطور،في الت

النزاع أنه حدث أثناء حرب الانفصال الأمریكیة أن كانت إنجلترا تقدم مساعدة سرا لولایات 
الجنوب بالسماح لها ببناء السفن التي كانت تشارك في الأعمال الحربیة ضد مراكب ولایات 

، ومن بین تلك السفن التي تم بناؤه في إنجلترا ویتم تموینها في الموانئ الإنجلیزیة سفینة الشمال
الألباما التي تسببت في غرق العدید من السفن التابعة لولایات الشمال فلما انتهت الحرب 
بانتصار ولایات الشمال، طالبت هذه الأخیرة إنجلترا بتعویضها عن الخسائر التي لحقت بها

عت هذه الأخیرة في أحقیة طلب الولایات المتحدة، ولم تؤدي المفاوضات إلى نتیجة تذكر وناز
وكادت الحرب تنشب بین الدولتین وأخیرا أمكن لهما أن تتفقا على عرض الأمر على التحكیم 

تقرر فیها أن تكون هیئة التحكیم ) 1871(عاموتم هذا الاتفاق في معاهدة أبرمت في واشنطن 
اء، تعین كل من بریطانیا والولایات المتحدة واحدا منهم ویعین الثلاثة الباقون من خمسة أعض

بمعرفة كل من ملك إیطالیا ورئیس الاتحاد السویسري وإمبراطور البرازیل وأصدرت الهیئة 
لصالح الولایات المتحدة وألزمت إنجلترا بدفع التعویض ) 1872(عامقرارها في جنیف في

]204ص04[.الملائم

) 1899(عاملقد تحقق قبول التحكیم على أساس واسع النطاق في مؤتمر لاهاي ل
حیث ذكرت الاتفاقیة الخاصة بفض المنازعات بالطرق السلمیة التحكیم من بین الوسائل 

كما جمعت المبادئ المتعلقة وأنشئت له محكمة التحكیم الدائمة والمكتب الدولي الملحق بها،
وأقرت الدول هذا النظام بعد أن أدخلت علیه تعدیلات ) 1907(بالتحكیم في مؤتمر لاهاي

.وتحسینات في العدید من الجوانب

في الواقع إن تسمیة محكمة التحكیم الدائمة كانت خاطئة لأن المعاهدة لم تنشئ 
محكمة بالمعنى الدقیق للكلمة، أي لیس لها الشكل العادي المعروف للمحاكم وذلك لأنها لیست 

وجد ت،ست دائمة، وإنما هي عبارة عن مجرد قائمة بأسماء عدد معین من القضاةمحكمة ولی
باستمرار في مقر المحكمة وتختار من بینهم الدولتان المتنازعتان هیئة التحكیم إذا رغبت في 

وتتألف هیئة التحكیم من خمسة أعضاء تختار كل من الدولتین طرفي النزاع ،الالتجاء إلیها
وعند ،تار هؤلاء الأربعة عضوا خامسا یكون هو الرئیس لهیئة التحكیماثنین منهما، ویخ

اختلاف الأعضاء على اختیار العضو الخامس یجري هذا الاختیار بمعرفة دولة ثالثة تعینها 
اختارت كل منهما دولة أخرى الدولتان المتنازعتان، فإذا اختلفتا على تعیین هذه الدولة الثالثة،

]205ص17[.بمعرفة هاتین الدولتین] حكم الخامسال[ ثم یعین الرئیس

القرار الذي تصدره هیئة التحكیم غیر قابل للطعن فیه فهو نهائي وإن كان من 
الجائز الرجوع إلى نفس الهیئة لتفسیر ما غمض منه وهو قرار ملزم لطرفي النزاع فقط دون 

اء محكمة التحكیم الدائمة حتى سواهما، كما یمكن الإشارة إلى أنه لم یمر وقت طویل على إنش
]49ص 04[:طبقت قواعد تحكیمیة بمناسبة قضایا شهیرة من بینها 
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.بین فرنسا وألمانیا) 1909(عامـ قضیة الجنود الفارین من الدار البیضاء بالمغرب 

.بین الهند و فرنسا) 1911(عامـ قضیة سافركار 

.و إیطالیابین البیرو ) 1911(عامـ قضیة كانیفارو 

على التحكیم ومع ا القاعدة العامة أنه لا یوجد التزام على الدول بعرض نزاعاته
ذلك فمن الممكن في بعض الأحوال وجود مثل هذا الإلزام فیصبح التحكیم إجباریا، الأصل أن 
اللجوء إلى التحكیم یقوم على أساس الاختیار والقبول الحر من جانب الدول الأطراف إلا أن 

أو إجباریا جتمع الدولي قد عرف بعض المحاولات التي استهدفت جعل التحكیم إلزامیاالم
بهدف تسویة المنازعات الدولیة والقضاء على الخلافات الدولیة التي یمكن أن تتطور إلى 

1899(نزاعات بالقوة المسلحة، ومن بین تلك المحاولات ما طرح خلال مؤتمر لاهاي 
ادة لعبت دورا بارزا في الحیلولة دون تحدید حالات التحكیم إلا أن فكرة السی) 1907و

.الإلزامي 

:مع ذلك یمكن الإشارة إلى حالات یصبح فیها التحكیم إلزامیا أبرزها

أن تتضمن معاهدة ما نصا یقضي بالتزام أطراف المعاهدة بأن یعرضوا على التحكیمـ 
یق هذه المعاهدة إذا لم یتوصلوا إلى تسویته الدولي كل نزاع ینشأ بینها بخصوص تفسیر أو تطب

بالوسائل السیاسیة لتسویة المنازعات الدولیة، وهو ما یعرف بشرط الإحالة على التحكیم 
 )clause compromisoire. (

تتضمن النص على قبول الدول ) Traité d Arbitrage(أن توقع الدول معاهدة تحكیم ـ
]924ص 13[. عاتها على التحكیم الدوليالأطراف مقدما عرض مناز

في هاتین الحالتین یكون التعهد سابقا لنشوء النزاع فیكون في هذه الحالة التحكیم 
أما إذا كان التعهد لاحقا لنشوء النزاع سمي بالتحكیم ،)Arbitrage Obligatoire(إجباریا

).Arbitrage Facultatif(الاختیاري

م الدولي یرتكز على عنصر إرادة الدولة سواء كان یستخلص مما سبق أن التحكی
.التحكیم یستند إلى تعهد سابق على النزاع أو إلى تعهد لاحق علیه

هناك من الفقهاء من یرى أن تقسیم التحكیم الدولي إلى صنفین متمیزین التحكیم 
راره نظرا الإجباري والتحكیم الاختیاري، وهو تقسیم لا لزوم له ولا یظهر جدوى من وراء إق

]121ص 04[.لأنه في كلتا الحالتین یرتكز على إرادة الدول المتنازعة

إلا أن الأستاذ أحمد بلقاسم في كتابه التحكیم الدولي لا یوافق هذا التوجه ویرى 
ضرورة الإبقاء على هذا التمییز بالنظر إلى أن التعهد السابق یجعل الدولة ملزمة على الأقل 

لجوء إلى التحكیم الدولي، وتجد صعوبة كبیرة في التحلل منه على الرغم من مبدئیا ومسبقا بال
ضرورة إبرام مشارطة التحكیم بین الأطراف المعنیة بعد نشوب النزاع فعلا لأحالته على 

]122ص04[.التحكیم
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یتخذ التحكیم أشكالا متعددة، فقد یعمد الأطراف إلى الاتفاق على اختیار محكما 
ـوهو الغالب ـد إلیه بالنظر في النزاع واتخاذ قرار بشأنه، وقد یفضل أطراف النزاع فردا یعه

.الاحتكام إلى هیئة تحكیم یتم تشكیلها من عدد من المحكمین، أو لجنة مشتركة للتحكیم

من بین ما یؤخذ على المحكم الفرد أنه أسلوب قد یفتقر فیه الفرد إلى الخبرة 
تمكنه من الفصل في النزاع، فضلا عن عدم إمكانیة الالتزام التام بالحیاد القانونیة اللازمة التي 

.لأسباب سیاسیة، أو لتخوفه من إرساء مبادئ قد تطبق في مواجهة دولته مستقبلا

المحكم الفرد من بین رجال وقد تطور هذا الأسلوب فیما بعد وأصبح یختار
معة، ومن الأمثلة على ذلك تعیین ماكس القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن الس

هوبر كمحكم فرد بین الولایات المتحدة الأمریكیة وهولندا في نزاعهما حول جزیرة بالماس 
]94ص04[.1928عام 

والتي یطلق علیها عادة تسمیة اللجان المختلطةالدولي،أما لجان التحكیم
)commission mixte( أعضاء وطنیین ویتم اختیار وتتكون من عضوین أو أربعة

لرئاسة لجنة التحكیم ومن الطبیعي أن الرئیس بحیث یكون الثالث أو الخامس حسب الأحوال،
یكون له القول الفصل في إصدار قرار التحكیم، وقد ساهم هذا الأسلوب في تطویر نظام 

بین التحكیم الدولي نظرا للضوابط التي تستهدف ضمان حیاد الأعضاء واختیارهم من 
المتخصصین في القانون الدولي، وهو ما جعل القرارات التي تصدرها هذه اللجان المختلطة 

]98ص 04[.بمثابة سوابق قانونیة

بحیث أما الشكل الثالث وهو الغالب في الوقت الراهن والمتمثل في محاكم التحكیم
یقوم كل طرف من تتألف من عدد من القضاة المستقلین المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة،

أعضاء الأطراف بتعیین محكم من جنسیته ویتفق هؤلاء الأطراف على تعیین رئیس محاید أو
]102ص 13[.ورئیس محایدین، أي من جنسیات دول أخرى غیر الدول أطراف النزاع

ومن الأمثلة الحدیثة عن محاكم التحكیم الدولي هیئة التحكیم التي اتفقت مصر 
11یلها بموجب المادة الأولى من مشارطة التحكیم التي وقعتها الدولتان في وإسرائیل على تشك

جونار لاجرجرین السویدي الجنسیة رئیسا،وبییر بیلیه ( من خمسة قضاة هم،1986سبتمبر
السویسري، والمغفور له الأستاذ الدكتور حامد سلطان عن مصر شیندلرالفرنسي ودیتریش 

ت إلیها مهمة الإجابة عن السؤال الذي أوردته مشارطة وعهد) وروث لابیدوث عن إسرائیل
وهو تعیین مواقع بعض علامات الحدود على خط الحدود الدولي التحكیم في المادة الثانیة،

.المعترف به بین مصر وإقلیم فلسطین تحت الانتداب

فإن من الطبیعي إذا كان الأصل في الالتجاء إلى التحكیم هو مبدأ حریة الاختیار،
أن یتفق الطرفان أولا على إحالة النزاع إلى التحكیم أو أن یكون هناك ما یقوم مقام هذا الاتفاق 
من اتفاق مسبق، ثم یتفق الطرفان على صیاغة ما یعرف بمشارطة التحكیم ثم بعد ذلك یأتي 
دور التحكیم الذي یفصل في النزاع ویضع نهایة له بقرار حائز لقوة الشيء المقضي به بین 

.في النزاع دون سواهماطر
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قد تكون الإحالة على التحكیم تنفیذا لاتفاق سابق للأطراف على إحالة أي نزاع 
ینشأ بینهما على التحكیم الدولي، أو تطبیقا لنص في معاهدة متعددة الأطراف یلزمها بعرض 

]927ص 13[.أي نزاع ینشأ بینها على التحكیم، وهنا یكون التحكیم إلزامیا

ومع ذلك فإن العمل جرى على أن تتفق الدولتان على إحالة النزاع على التحكیم 
حیث أن الإحالة الإلزامیة على التحكیم تكون مشروطة في الغالب الأعم من الحالات بعدم 
توصل الأطراف إلى تسویة النزاع من خلال المفاوضات، و یعلن الطرفان معا رغبتهما في 

، وقد یحدث أن یستغرق اتفاق الأطراف بعض الوقت، ولعل من أبرز إحالة النزاع إلى التحكیم
الأمثلة على ذلك ما حدث بشأن الخلاف بین مصر وإسرائیل حول موضوع الحدود، والذي فیه 
اتفق الطرفان على أن یكون خط الحدود الدولي بین مصر وفلسطین تحت الانتداب، بموجب 

كان یتعین تسویته طبقا للمادة السابعة من معاهدة ، والذي1979معاهدة السلام بینهما في عام 
السلام عن طریق التحكیم، وعلى الرغم من اتفاق الطرفین على تسویة هذه المشكلة تسویة 
نهائیة، فإن وزیر خارجیة إسرائیل كتب إلى نائب رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة المصري، 

یق ولیس عرض النزاع على التحكیم وبعد بأن الخطوة التي ینبغي أن تلي المفاوضات هي التوف
جولة من المفاوضات والوساطات توصلت الدولتان إلى الاتفاق على عرض النزاع على 

قرار قبولها وجهة النظر 1986جانفي 13التحكیم، حیث أصدرت الحكومة الإسرائیلیة في 
]928ص 13[. المصریة ومنه انتقلت الدولتان إلى مرحلة صیاغة مشارطة التحكیم

عندما تتفق الأطراف على إحالة النزاع إلى التحكیم فإنه یكون متعینا علیها : مشارطة التحكیمـ
صیاغة وثیقة قانونیة تكون بمثابة الدستور أو النظام الأساسي لهیئة التحكیم، حیث تتضمن هذه 

و ما یعرف وهالوثیقة المسألة أو المسائل القانونیة التي یتعین على الهیئة أن تفصل فیها
بالسؤال الذي یطرحه أطراف النزاع على هیئة التحكیم وقد یأخذ شكل سؤالین أو أكثر، كما 
تتضمن المشارطة أسماء المحكمین أو غالبیتهم على الأقل وذلك إذا ما تركت مهمة اختیار 
الرئیس للمحكمین الذین یقوم الأطراف بتعیینهم، ویلاحظ أن عدد أفراد هیئة التحكیم یكون 
فردیا تسهیلا لمهمة الحكم في المنازعة، ومن ناحیة أخرى یحرص الأطراف على تحدید 
القانون الواجب التطبیق على النزاع المطروح، ومن الأمثلة ما جاء في المادة الثانیة من 

یطلب من «:مشارطة مصر وإسرائیل بشأن ما عرف بنزاع طابا والذي جاء فیه ما یلي
مات الحدود الدولیة المعترف بها بین مصر وفلسطین تحت المحكمة تقریر موضوع علا

وإذا كانت هذه المادة قد » .والملحق1982أفریل25الانتداب، وفقا لمعاهدة السلام واتفاق 
حددت المصادر القانونیة التي تطبقها المحكمة وصولا إلى الإجابة عن السؤال المطروح 

العامة للقانون الدولي العام، كما تتضمن المشارطة علیها، فإن ذلك لا یستبعد الأحكام والمبادئ 
بیان القواعد الإجرائیة التي تلتزم بإتباعها هیئة التحكیم، كما تتضمن المشارطة بیانا لمقر 
التحكیم واللغة أو اللغات التي تستخدم فیها وكذلك الكیفیة التي یتحمل بها الأطراف مصاریف 

رة زمنیة محددة یجب أن تصدر الهیئة حكمها خلالها التحكیم، قد تتضمن المشارطة تحدید فت
]135ص 04[. في النزاع

على هیئة عندما یفرغ الأطراف من عرض وجهات نظرهم بشأن النزاع،: حكم التحكیمـ
التحكیم أن تصدر حكما فیه بالأغلبیة بعد مداولات تجریها بین موعد انتهاء مرحلة المرافعات 

علان الحكم النهائي ویذكر في هذا الحكم أسماء المحكّمین ویوقع الكتابیة والشفویة وموعد إ
الحكم في جلسة علنیة ویتلا)أمین سر الهیئة(ها والمسجلؤعلیه رئیس هیئة التحكیم وأعضا

یدعى إلیها وكلاء أطراف النزاع ویجوز للمحكمین الذین یمثلون الأقلیة التي عارضت أثناء 
مخالفة ترفق بالحكم الذي صدر عن الهیئة كما یجوز لأي التصویت، أن یقوموا بإبداء أراء 

.محكم ممن وافقوا على الحكم أن یقوم بإبداء رأي انفرادي یرفق بالحكم
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.أحكام التحكیم الدوليمدى إلزامیة: 2.1.1.2

یجوز إعادة عرض إذا صدر الحكم فإنه یحوز حجیة الشيء المقضي به بحیث لا
لقضاء الدولي، ویصبح حكم التحكیم حكما نهائیا غیر قابل للطعن فیه النزاع مرة أخرى على ا

بأي طریق، إلا طریق التماس إعادة النظر في حالة إذا ما ظهرت وقائع كان من شأنها أن 
تجعل الحكم یصدر على نحو أخر فیما لو كانت هذه الوقائع معلومة للمحكمین عند إصدارهم 

.كیم قد تضمنت نصا في هذا الشأنللحكم، وبشرط أن تكون مشارطة التح

ویقدم طلب إعادة النظر في الحكم إلى ذات الهیئة التي أصدرته وهي التي تقرر 
ما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى إعادة النظر أم لا، كما یرجع إلیها بشأن كل خلاف خاص 

]931ص 13[.بتفسیر حكم التحكیم لتفصل فیه بقرار منها

كیمي بالطابع الإلزامي بالنسبة لأطراف النزاع بصرف النظر یتمتع القرار التح
عن الأساس الذي تستمد منه هذه القوة الإلزامیة سواء كانت تستند إلى الإرادة الاتفاقیة أو إلى 
الأساس القانوني الذي بني علیه القرار الصادر، على أنه إذا كان النزاع خاصا بتفسیر اتفاقیة 

ر أطراف النزاع فعلى هؤلاء أن یعلنوا ذلك في الوقت المناسب مشتركة فیها دول أخرى غی
لجمیع الدول التي أبرمت الاتفاقیة ولكل دولة من هذه الدول أن تتدخل في القضیة وفي هذه 

.الحالة تلتزم كل من الدول المذكورة بالتفسیر الذي یقرره التحكیم

جنبیة وما في حكمها لا الدفع بالنظام العام الذي هو شرط في تنفیذ الأحكام الأ
یعمل به في مواجهة الأحكام الصادرة عن محاكم التحكیم الدولیة لأن القاعدة هي أن الدول 
ملزمة بتنفیذ الحكم بمجرد صدوره ولیس من حق المحاكم الوطنیة التعقیب علیه أو منح الصفة 

.الإجباریة له، فهو ملزم ونهائي بمجرد صدوره

التي تنص 1907من اتفاقیة لاهاي ) 81(مقتضى المادة لقد تأكدت هذه القاعدة ب
]81م 44[».أن قرار التحكیم قطعي وهو یضع حدا للنزاع بصفة نهائیة« على 

أن القرار التحكیمي «من نموذج قواعد التحكیم فقد نصت على) 30(أما المادة 
ر یخضع لمبدأ نسبیة وأخیرا فإن القرا» .یصبح إلزامیا بالنسبة لأطراف النزاع بمجرد صدوره

القضیة المقضیة، فهو لا یحدث أي اثر إلا بالنسبة لأطراف النزاع وفي القضیة ذاتها محل 
]205ص 04[. النزاع المطروح

بالرجوع إلى أهم القضایا التي عرضت على التحكیم الدولي یمكن القول أن سبب 
على سیادة دولة أخرى وسلامة تلك النزاعات بین الدول هو إما وقوع اعتداء من قبل دولة ما

إقلیمها أو المساس باستقلالها السیاسي ووحدتها الترابیة، وإما بسبب استخدام القوة والادعاء 
بأنها في نطاق حق الدولة في الدفاع الشرعي عن النفس وهو حق مكفول للدول عند تعرضها 

.لاعتداء خارجي
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ائیلي حول ترسیم الحدود لوجدنا جذور فلو نظرنا مثلا إلى النزاع المصري الإسر
النزاع تعود بالأساس إلى الصراع العربي الإسرائیلي حول احتلال فلسطین وأراضي من 

.الدول العربیة المجاورة لفلسطین ومن بینها صحراء سیناء في مصر

هذا الصراع الأبدي یعود بالأساس إلى اعتبار الدول العربیة أن أراضیها محتلة 
انتهاك لسیادتها الوطنیة ومساس باستقلالها السیاسي، لأن احتلال أراضي الدول مما یعد 

الأخرى یعد من أبرز صوّر العدوان وأوضح حالات الاستخدام غیر المشروع للقوة وانتهاك 
.لقواعد القانون الدولي ومیثاق الأمم المتحدة

فقط من أجل أما الجانب الإسرائیلي فإنه یدعي أن احتلاله لتلك الأراضي هو
ضمان أمن وسلامة إسرائیل في مواجهة الاعتداءات العربیة علیها وعدم الاعتراف بها كحقیقة 
قائمة في المنطقة وبالتالي یعد عملها هذا كاستخدام لحق الدفاع الشرعي في مواجهة التهدیدات 

القانون ، لكن السؤال یطرح هل عدم الاعتراف بدولة ما یعد اعتداء في نظرمن دول الجوار
.الدولي؟ الإجابة بالطبع لا ولكن هي سیاسة الكیل بمكیالین من قبل مؤسسات المجتمع الدولي

تسبب هذا النزاع منذ احتلال فلسطین في نشوب ثلاثة حروب بین الدول العربیة 
والتي فیها استرجعت مصر سیناء 1973، وحرب1967و1948وإسرائیل وهي حربي 

في مفاوضات مع دولة إسرائیل توّجت باتفاقیة السلام الموقعة بین وبعدها مباشرة دخلت مصر
على تسویة مشكل 1982أفریل 25وبموجب اتفاق بینهما الموقع في 1979الطرفین عام 

ترسیم الحدود طبقا للمادة السابعة من اتفاقیة السلام عن طریق التحكیم وهذا ما تم في نهایة 
]928ص 13[. 1986عامالمطاف 

جزیرة ) قضیة حنیش(أحدث قضیة للتحكیم الدولي في الوقت الحاضر هيولعل
،لهاتابعةالجزیرةأن تقع في البحر الأحمر بین الیمن وإریتریا، وقد ادعت كل من الدولتین 

بحجة حق الدفاع الشرعي في مواجهة الطرفینوقد استخدمت القوة العسكریة من قبل كلا 
. هاعتداء یقع على إقلیم تابع ل

حینما وقّع البَلدان في باریس اتفاقا 1996ماي 21وانتهى النزاع أخیرا بتاریخ 
مبدئیا ینص على عرض النزاع على التحكیم في مقر وزارة الخارجیة الفرنسیة كما وقّع بصفة 

.شهود كل من وزیر خارجیة فرنسا ومصر وأثیوبیا

دمة وتسع مواد تناولت الأحكام الأساسیة اتفاق المبادئ هذا اشتمل على مق
.وإجراءات التحكیم والأحكام النهائیة

وجمدت كل نشاط هماحدا للنزاع القائم بینالدولتان من خلال هذا الاتفاق وضعت 
تحرك عسكري بین الطرفین قد یعقد الوضع من جدید، بما أن حل المنازعات الدولیة أو

الدول المتنازعة حسب ما هو مكرس في المواثیق الدولیة بالطرق السلمیة یتوقف على إرادة 
ن لأحد أن یجبر الدولة على المثول أمام القضاء الدولي إلا إذا رغبت هي كوبالتالي فإنه لا یم

بمحض إرادتها و على الرغم من ثبوت الأمر فالقواعد التي تحكم التسویة القضائیة لا تنبع 
إنما حالات محددة تتواجد خارج إطار هذه الإرادةبشكل مطلق من إرادة الدول الأطراف و

التحكیم الدولي لا یمكنها ذلك أنه بمجرد موافقة أطراف النزاع على اللجوء إلى القضاء أو
.للتحلل من الالتزامات المفروضة علیها في القانون الدولي،الاحتجاج بسیادتها
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و القضاء التحكیمي فإنه من وسواء تعلق الأمر بالتسویة أمام القضاء العدلي أ
المتفق علیه عامة بأنه یقع على عاتق الدول التزام عام بالسلوك طبقا لمبدأ حسن النّیة وحسن 

ولكن ، النیة مرتبط بمراحل الدعوى من اللجوء إلى القضاء إلى سیر الدعوى إلى تنفیذ الأحكام
.لقصور في نطاق القانون الدوليفي الواقع العملي مسألة التنفیذ ما تزال یشوبها الكثیر من ا

]928ص 13[

وفي الأخیر ما یمكن الإشارة إلیه أن التحكیم الدولي كأحد الوسائل السلمیة لتسویة 
المنازعات الدولیة وبالخصوص حالات تجاوز حدود استخدام حق الدفاع الشرعي من حیث 

اف من حریة في اختیار الضرورة والتناسب تجعل منه أنسب، من خلال ما یتیحه للدول الأطر
الوسائل والأدوات القانونیة للتوصل إلى الفصل في النزاع دون التخوف من فرض حلول لا 

.تتناسب ومصالحها وخارج إرادتها السیدة

ومنه یمكن ملاحظة أن التحكیم الدولي قد أسهم من خلال أحكامه في وضع 
في استقرار المجتمع الدولي والالتزام وتكریس جملة من القواعد القانونیة الدولیة التي تساهم

.بالقواعد القانونیة الأساسیة المكرسة في المواثیق والنصوص الدولیة

.دور القضاء الدولي في تحدید المسؤولیة عن تجاوز حق الدفاع الشرعي: 2.1.2

اقترنت الرغبة في إقامة نوع من القضاء الدولي الدائم بمحاولات إقامة المنظمات 
لعدل الدولي قد تم لذات الطابع العالمي، وحسبنا أن نشیر إلى أن إنشاء المحكمة الدائمة لدولیة ا

في ظل عصبة الأمم، وأن محكمة العدل الدولیة الحالیة قد نشأت تحت عباءة هیئة الأمم المتحدة 
كمة وتعتبر فرعا رئیسیا من فروعها، وألحق نظامها الأساسي بمیثاق الأمم المتحدة، تعد مح

للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، وتمثل القضاء ـمن الناحیة الفعلیة ـالعدل الدولیة استمرارا 
ي یسهم في تسویة المنازعات الدولیة، ویعتبر عنصرا من عناصر التنظیم في ذالدولي العام ال

أعضاء المجتمع الدولي المعاصر تباشر المحكمة أعمالها وفقا لنظامها الأساسي، ویعتبر جمیع 
الأمم المتحدة بحكم عضویتهم في المنظمة أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة، كما یسمح 
للدول غیر الأعضاء في المنظمة بالانضمام إلى النظام الأساسي بالشروط التي تحددها الجمعیة 

]216ص 17[. العامة لكل حالة على حدة بناء على توصیة من مجلس الأمن الدولي

للدول وحدها أن تكون أطرافا في الدعوى ، من النظام الأساسي)34/1(حسب المادة
العامة أن تكون التي ترفع أمام المحكمة، وبالتالي فإنه لا یجوز للأفراد أو الهیئات الخاصة أو

.أطرافا في القضایا المطروحة أمامها

:فهيأما بالنسبة للدول التي لها الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة 

.بوصفهم أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة» أعضاء الأمم المتحدة « الدولـ 
الدول غیر الأعضاء في الأمم المتحدة، التي تنظم إلى النظام الأساسي للمحكمة بشروط ـ 

.تحددها الجمعیة العامة وبتوصیة من مجلس الأمن
ذا قبلت الشروط التي یضعها مجلس الأمن لعرض الدول التي لا تتمتع بعضویة المحكمة، إـ 

]34/1م 42[.نزاع على المحكمة، تكون هي طرفا فیه
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الأصل أن المحكمة تفصل في المنازعات القانونیة التي تحیلها علیها الدول في 
:الأحوال التالیة

. ـ حالة اتفاق أطراف النزاع على عرضه أمام المحكمة
.الإجباري للمحكمةقبول الأطراف الاختصاصـ 
.على المحكمةبتطبیقهامعاهدة تتضمن نصا یقرر وجوب إحالة المنازعات المتعلقة حالةـ 

زال الأصل أن ولایة المحكمة في الفصل في المنازعات الدولیة هي ولایة ما
اختیاریة، بحیث یكون قبول الدول الأعضاء بعرض النزاع على المحكمة شرطا أولیا لتقریر 

]937ص 13[.هاولایت

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة أنها ) 36/1(ویلاحظ من صیغة المادة 
تشمل « عامة في تقریر ولایة المحكمة على كافة القضایا التي تعرض علیها حیث جاء فیها

ولایة المحكمة جمیع المسائل المنصوص علیها بصفة خاصة في میثاق الأمم المتحدة أوفي 
وهو ما یعني أنه لیس للمحكمة أن تضع ]36/1م 42[»دات والاتفاقیات المعمول بها المعاه

.شروطا خاصة للنظر في المنازعات التي تعرض علیها

أما فیما یخص الاختصاص الإجباري للمحكمة فإنه یمكن إجماله في حالات 
:محددة هي

]102ص 03[. للمحكمةإذا تضمنت معاهدة أو اتفاقیة نصا یقرر الاختصاص الإجباريـ 

بأنها بذات الدول التي هي أطراف في النظام الأساسي یمكن لها أن تصرح في أي وقت،ـ 
]938ص 13[.تصریحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص

الأحكام القضائیة طبیعة ما هي : بناء على ما تقدم یمكن طرح التساؤلین التالیین
؟ وكیف یتم تنفیذها؟ الإجابة عنهما سنتناولها من خلال الصادرة عن محكمة العدل الدولیة

الصادرة عن محكمة العدل الدولیةالأحكام القضائیةطبیعة الفرع الأول : الفرعین التالیین
.والفرع الثاني تنفیذ الأحكام القضائیة من خلال مجلس الأمن بموجب صلاحیاته

.ة العدل الدولیةالصادرة عن محكمالأحكام القضائیةطبیعة : 1.2.1.2

إذا كان هدف الحكم هو الوصول إلى وضع حد فاصل للنزاع القائم المطروح على 
ة بالنظر إلى حوزه على قوة الأمر المقضي به بالنسبة لأطرافه فإنه مع ذلك یثور المحكم

تساؤل هل یعتبر في حد ذاته واقعة قانونیة تنهي النزاع، وإذا كان الأمر كذلك فما هي 
]180ص 03[خصائصه؟

في رأي الأستاذ الغنیمي إذا كان الحكم ینهي النزاع القانوني، فإن ما یثور بین 
الأطراف من نزاع سیاسي بخصوص تنفیذ الحكم لا یتأثر بحجیة هذا الحكم، ولذا فإنه یجوز 

ن هذا النزاع تهدید عرض هذا النزاع على هیئة الأمم طبقا لنصوص میثاقها مادام أن من شأ
]180ص 03[.الدوليالسلم
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أن حكم القاضي لا یتمتع بهذه الأهمیة (Anzilotti)ویرى الفقیه أنزیلوتي
القانونیة، وأن الوسیلة الوحیدة لتسویة المنازعات الدولیة هي الاتفاق الحاصل بین الدول 

ف، وما الحكم وعندها فالفصل في النزاع ما هو إلا أثر لهذا الاتفاق الذي جسدته إرادة الأطرا
]180ص 03[.إلا عنصر مكمل للاتفاق

هذا الرأي الذي یعتبر الحكم مجرد عنصر مكمل (Morelli)وینتقد الفقیه مورلي 
غیر أن ویرى أنه إذا كان صحیحا أن إرادة الدول ترتب آثارًا قانونیة في نطاق القانون الدولي 

اتها، ألا وهي المبادئ الأساسیة للقانون هذه تصل في سندها إلى ما یعلو إرادة الدول واتفاق
الدولي العام، ولهذا فإنه یرى أن لیس هناك مانع من تمتع واقعة ما بوصف الواقعة القانونیة 

ب آثارًا قانونیة، وعلیه فهو یعترف للحكم بصفة الواقعة باعتبار أن القانون هو الذي یجعلها تُرتّ
ة النزاع الدولي بهذا الحكم، وحجته في ذلك أنه بأن القانونیة مادام النظام الدولي یربط تسوی

)conciliation(الحكم عنصر مكمل، فما الفرق بینه وبین تسویة النزاع بواسطة التوفیق
غیر أن الوضع یختلف بالنسبة لحكم القضاء فإذا كان الاتفاق ینص على عرض النزاع على 

اف بمواقفهم المتباینة من إدعاء وإنكار القضاء فلیس معنى ذلك أنه یفصل فیه إذ یحتفظ الأطر
لهذا الإدعاء، وإنما یكمن دوره في خلق وسیلة الفصل في النزاع، وهو الأمر الذي یجسّده 

]181ص 03[. الحكم فیمتلك حینئذ صفة الواقعة القانونیة

ویتفق الفقیه موریلي والأستاذ الغنیمي في أن الحكم القضائي یعتبر واقعة قانونیة 
نى الصحیح، وتفید بأن هناك نظاما دولیا یندرج الحكم ضمنه لیرتب علیه آثارًا قانونیة بالمع

عینة، ومن جهة أخرى یرى الأستاذ الغنیمي أن الوضع یختلف في القانون الداخلي عنه في م
القانون الدولي، حیث أنه یتوفر في النظام الداخلي قانون واحد یمكّن من تطبیق الحكم على 

زعات التي تندرج في النطاق الذي یشمله القضاء، غیر أن الأمر یختلف بالنسبة جمیع المنا
للقانون الدولي العام، إلا في حالة ما إذا قام نظام دولي وحید نافذ لدى كل الدول حتى یعتبر 

على الأقل أو عن المحكمة الدولیة صالحًا لتسویة جمیع المنازعات الدولیة الصادر الحكم 
]186ص 03[.نها، وهذا لم یتیسر تحقیقه حتى الآن حسب رأیهأصناف معیّنة م

.من خلال مجلس الأمن بموجب صلاحیاتهتنفیذ الأحكام القضائیة :2.2.1.2

قبل التعرض إلى مسألة تنفیذ الحكم القضائي المقرر للفصل في النزاع القائم بین 
التي تصدر عن القضائیة لأحكام لتصنیفات الفقهیةالالدول الأطراف نحاول توضیح وبیان أهم 

أحكام كاشفة وأحكام منشئة وأحكام : هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهيومحكمة العدل الدولیة،
.إدانة

، من حیث أنها تلزم الأطراف بما وتتمیز بأنها ذات أثر إجرائي فقط: ةـالأحكام الكاشفـ
قف أو مركز هذه الأطراف، الذي كان قائما قبل ذلك قضت به، فهي لا تحدث أي تغییر في مو

.أي أن دور القاضي ینحصر في تقریر الوضع القانوني القائم بین الأطراف والكشف عنه
]187ص 03[

ویقصد بها تلك الأحكام التي تحدث تغیّرا في المركز القانوني السابق : الأحكام المنشئة ـ
ها تلزم الأطراف بسلوك تنشئه في مواجهتهم، وقد عرّفها مورلي لأطراف النزاع، بمعنى أن

بأنها الأحكام التي تحدث تعدیلا في المركز القانوني السابق للأطراف وبالتالي تعتبر عملا 
.قانونیا موضوعیا ولیس فقط إجرائیا، ومنتج لآثار ذات أهمیة في مواجهة القانون الموضوعي
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ا تلك الأحكام التي تتمتع بالصفة الجنائیة حیث تفرض على الدولة التي ویراد به: أحكام الإدانةـ
تنتهك حقوقا قانونیة للغیر،أي عند ارتكاب تصرف دولي غیر مشروع فعندما تتأكد المحكمة 
الدولیة من وقوع الانتهاك وثبوت الفعل الضار، المشكل لحالة خرق لقاعدة قانونیة دولیة من 

ها عندئذ تصدر حكما بإدانة تصرف هذه الأخیرة، وتتمثل الإدانة جانب الدولة المخطئة، فإن
عادة في إلزام الدولة المخطئة بإعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل حدوث المخالفة، أو بدفع 

]198/199ص 03[.التعویض

عرف القضاء الدولي العدید من أحكام الإدانة، وهو الأمر الذي ساهم في إرساء 
دعاء الإیة المسؤولیة الدولیة، وخصوصا تلك القضایا والنزاعات التي تم فیها قاعدة صلبة لنظر

من أحد أطراف النزاع أو كلیهما بأنه تصرف وفق ما تجیزه القوانین والأعراف الدولیة، التي 
تقر للدولة استخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس لموجهة أي اعتداء یمكن أن تتعرض له

اسي وسیادتها الوطنیة وكذا سلامتها الإقلیمیة، ولكن استخدام هذا الحق قد یهدد استقلالها السی
یعتریه الحیف من حیث لزومه أو من حیث تناسب وسائله المستخدمة مع درجة خطورة 
الاعتداء المراد دفعه، ومن بین القضایا التي عرضت على القضاء الدولي وفق هذا الإطار 

: نذكر على سبیل المثال

22:من قبل بریطانیا بتاریخرفعت الدعوى ،، بین بریطانیا وألبانیاضیق كورفوقضیة مـ
وحكم في الموضوع 1948مارس 25:بتاریخحول الدفع الأوليوصدر الحكم،1947ماي

]283ص 06[.1949أفریل09:بتاریخ

ران رفع ، بین الولایات المتحدة الأمریكیة وإیقضیة الرهائن بالسفارة الأمریكیة بطهرانـ
الصادر ، التدابیر التحفظیة في أمر1979نوفمبر20الدعوى من قبل الولایات المتحدة بتاریخ 

.1980ماي24: و حكم في الموضوع بتاریخ1979دیسمبر15:في

، بین الولایات المتحدة قضیة النشاطات العسكریة وشبه العسكریة بنیكاراغوا وضدهاـ
أمام محكمة العدل الدولیة خلال شهر عوى من قبل نیكاراغوا رفع الد،الأمریكیة ونیكاراغوا

، وحكم في الموضوع 1984نوفمبر 26، حكم حول الاختصاص في 1984أفریل 
]164/165ص 03[.1986جوان 27:بتاریخ

مما لا شك فیه أن تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة یطرح صعوبات 
.رف الخاسر التحلل أو المماطلة في تنفیذهعدیدة، لاسیما عندما یحاول الط

خلال إعداد میثاق الأمم المتحدة لم تركز اللجنة القانونیة على موضوع تنفیذ 
أحكام محكمة العدل الدولیة واكتفت بالإشارة إلى مبدأ حسن النیة الذي یقع عاتق الدولة في تنفیذ 

یتعهد ـ «:میثاق التي تنص على أنهمن ال)94(التزاماتها الدولیة، بالرجوع إلى نص المادة 
كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ینزل على حكم محكمة العدل الدولیة في أي قضیة 

.یكون طرفا فیها

ـ إذا امتنع أحد المتقاضین في قضیة ماعن القیام بما یفرضه علیه حكم تصدره المحكمة 
إذا رأى ضرورة لذلك أن یقدم فللطرف الأخر أن یلجأ إلى مجلس الأمن ولهذا الأخیر، 

]94م 42[.».توصیاته أو یصدر قرارا بالتدابیر التي یجب اتخاذها لتنفیذ الحكم
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:أهم الملاحظات التي یمكن استخلاصها من هذا النص هي

.ـ أنه یقتصر فقط على أحكام محكمة العدل الدولیة دون غیرها

ة في مجال القرار الذي یتخذه بشأن عدم تنفیذ ـ النص یمنح مجلس الأمن سلطة تقدیریة واسع
.الحكم

ـ النص یفرض ألا یكون تدخل مجلس الأمن مباشرة ولكن یجب على الدولة التي ترغب في 
.ذلك أن توجه طلبا بذلك إلى مجلس الأمن

من المیثاق إلى حكم المحكمة، ویقصد به الحكم المتعلق 94تشیر المادة 
.یر التحفظیة أو الحكم بتعیین خبیر ولا الأحكام الاستشاریةبالموضوع فقط دون التداب

]264ص 09[

الأساس القانوني الذي یستند علیه مجلس الأمن في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة 
فقط أم یستند إلى 94الدولیة، آثار العدید من النقاش بین الفقهاء، هل هو نص المادة 

]270/271ص 03[الأمن بموجب الفصل السادس والسابع ؟الصلاحیات الممنوحة لمجلس 

یرى أغلب الفقهاء أن تقیید صلاحیات مجلس الأمن بمناسبة تطبیق نص المادة 
بوجوب تهدید السلم والأمن الدولیین بسبب عدم تنفیذ الحكم القضائي، كما یدفعون بأنه لا 94

ر من نصوص المیثاق ولا حتى في ولا في أي نص أخ94یوجد دلیل واحد لا في نص المادة
نطاق الأعمال التحضیریة لتدعیم هذا التفسیر الضیق الذي یقید من حق مجلس الأمن في 

]265ص 09[.التصرف من أجل تطبیق هذه المادة

عندما تلجأ الدولة التي صدر الحكم لصالحها إلى مجلس الأمن طلبا للمساعدة طبقا 
رار صادر عن المجلس یجب أن ینصب على التدابیر فإن كل توصیة أو ق) 94/2(للمادة

المعول على اتخاذها من أجل وضع الحكم الدولي موضع التنفیذ سواء أكانت له صلة بالسلم 
والأمن الدولیین أم لا، فقد یمیل مجلس الأمن إلى تطبیق الإجراءات الواردة في المیثاق لاسیما 

]266ص 09[.اصیة على تنفیذ الحكمبقصد حمل الدولة الع) 42(و) 41(نص المادتین 

إذا قدر مجلس الأمن أن هذه التدابیر غیر كافیة، جاز له اتخاذ تدابیر أشد صرامة 
عن طریق القوات المسلحة،ولا شك أن الدولة التي صدر الحكم لصالحها تستطیع استعمال 

.لال إقلیم تابع للدولةالقوة المسلحة للتنفیذ، لاسیما إذا كان الحكم فاصلا في نزاع یتعلق باحت
]268ص 09[

یصبح الموضوع أو الموقف الذي یفحصه مجلس الأمن، والناجم عن عدم التنفیذ 
ولا یمثل الحكم الصدر إلا أحد عناصره، والتساؤل یثور هنا حول طبیعة بمثابة نزاع جدید،

القرار الذي یتخذه مجلس الأمن، هل هو مسألة إجرائیة أم موضوعیة؟
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من اذهب الاتجاه الغالب من الفقه الدولي إلى اعتبار المسائل التي تتطلب قرارً
تعد من المسائل الموضوعیة التي یجب أن توافق علیها الدول 94مجلس الأمن طبقا للمادة 

الخمس الدائمة العضویة مجتمعة حتى یكسب القرار طابعه الإلزامي وعلیه فإن الأحكام التي 
الدول الموالیة لها صالح الدول الدائمة العضویة أوعدل الدولیة في غیرعن محكمة التصدر

ستجد الأبواب موصدة أمامها لتفعیل الصلاحیات الممنوحة لمجلس الأمن في مجال تنفیذ 
]275/276ص 03[. من المیثاق) 94(الأحكام القضائیة بموجب المادة

قضاء الدولي لتسویة تعبیر رضا أطراف النزاع باللجوء إلى التحكیم أو ال
منازعاتها بالطرق السلمیة، یضع الدولة بقوة القانون تحت سلطة قواعد القانون الدولي 
الموضوعیة التي تحكم الدعوى الدولیة وتحد من السیادة المطلقة للدولة ولو نسبیا فیما تفرض 

مام محكمة أأوعلیها من التزامات، وسواء تعلق الأمر بالتسویة أمام محاكم التحكیم الدولیة
العدل الدولیة، فإنه من المتفق علیه عامة بأنه یقع على عاتق الدول التزام عام بالسلوك طبقا 
لمبدأ حسن النیة، وینطبق هذا المبدأ في جمیع مراحل الدعوى الدولیة سواء فیما یخص تنفیذ 

عوى ذاتها وأخیرا فیما الالتزام باللجوء إلى القضاء أو التحكیم الدولي، أو فیما یرتبط بسیر الد
.المحاكم العدلیةیتعلق بتنفیذ الحكم الصادر عن المحاكم التحكیمیة أو

وأخیرا فبالرغم من الصعوبات والعراقیل التي مازالت تواجه التحكیم والقضاء 
الدولیین كإحدى الوسائل السلمیة لتسویة المنازعات الدولیة إلا أنهما قد أسهما بقسط كبیر في 

المنازعات الدولیة، التي تم فیها الإدعاء باستخدام حق الدفاع الشرعي ولزوم حدوده مجال حل
في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول، ومادام حق الدفاع الشرعي من المسائل 
الموضوعیة التي تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي في مجال تحدید قیام شروط الدفاع الشرعي 

لأطراف بحدي الضرورة والتناسب من حیث الوسائل المستخدمة، وعلیه فإن وكذا مدى التزام ا
جل الأحكام القضائیة قد بینت أن الادعاءات بالدفاع الشرعي لم تكن تؤسس على قرائن ثابتة 
وأشیاء ملموسة وإنما كانت ادعاءات مقنعة تخفي وراءها اعتداءات حقیقیة، وبالتالي قضت 

.یتها بأحكام فاصلة ونهائیةالمحكمة الدولیة بعدم مشروع
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.راهنالدولي النطاق الوضعحق الدفاع الشرعي في : 2.2

وذلك حول توصیف الوضع الدولي الراهنحتى الآن لا یوجد اتفاق أوشبه اتفاق 
بصورة واضحة، إقامة نظام عالمي جدید یحل محل نظام بعدلسبب بسیط هو أنه لم یتبلور

تراجع الاتحاد السوفیتي وسقوط الشیوعیة في بعد ،اب الثنائي السوفیتي الأمریكيالاستقط
أوروبا الشرقیة مهدت السبیل للدعوة الأمریكیة لعالم جدید بنظام جدید تعددي المصالح 

بدأت النظرة الأمریكیة تتغیر بخصوص ) 1990(والأیدیولوجیات والقیادة، ولكن بعد صیف
نظام دولي جدید بمساهمة الجمیع لإقامة الخلط المتعمد بین الدعوةهذه الدعوة، فأخذت تمارس

وبین وجوده على أرض الواقع بزعامة أمریكا وهذا الأمر كان واضحا أثناء حرب الخلیج 
وبالتالي كان هذا التوجه لیس الهدف منه تأكید ظاهرة ،الثانیة وانتهاء بضرب الصومال

ة على الواقع الذي لم یفرزها، وذلك عن طریق موجودة في الواقع، بل فرض هذه الظاهر
.التضلیل الفكري والإعلامي المدعوم بالضغوط السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة

والآن وبعد أن اتضحت معالم الوضع الدولي الجدید وتبلورت سماته السیاسیة 
ات المتحدة تراجعت إمكانیة التضلیل باستخدام شعار النظام الدولي الجدید، وأخذت الولای

، وذلك "الزعامة الأمریكیة"و" القرن الأمریكي"عن بدایة 1991الأمریكیة تتحدث علنا منذ 
.من خلال الاستغلال السیاسي للأدوات القانونیة الدولیة وتطویعها خدمة لمصالحها الذاتیة

]15/16ص 16[

النظام الجمیع یؤكد أن النظام الدولي الجدید من المنظور الأمریكي لیس هو
المنشود الذي تبحث عنه الغالبیة الساحقة في العالم والمفترض فیه أنه عنوان للعدل والسلام 
وفاتحة لعهد جدید من التوافق ونبذ الصراعات الدمویة التي أنهكت الشعوب ولكن من الواضح 

المستوى أن النظام المراد إقامته لیس إلا إعادة توزیع لمراكز النفوذ والغنائم و الحصص على 
العالمي واستمرار السیطرة الأمریكیة العسكریة مما یؤمن لها مركزا اقتصادیا وتجاریا مرموقا 
.بین القوى التي بدأت تحاول التفوق علیها مثل أوروبا والیابان ودول المحیط الهادي

]308/309ص 58[

رئیس الأمریكي وهكذا أصبح العالم یخضع لنظام القطب الواحد وهذا ما أكده ال
إن الولایات المتحدة الأمریكیة وحدها من بین دول العالم تملك من « في خطابه ) 1991(عام 

هذا النظام الجدید له عدة » .المستوى الأخلاقي ومن الإمكانات ما یكفي لخلق نظام عالمي جدید
.لیلاسمات، اقتصادیة وثقافیة وعسكریة، والعسكریة هي التي سنحاول التفصیل فیها ق

وانتهاء الحرب الباردة، فإن الخیارات "حلف وارسو"على الرغم من نهایة
المطروحة لتطویر الحلف الأطلسي تؤكد على خیار القوة العسكریة في الإمساك بالنظام 
الدولي، وثمة ترجمات أخرى كثیرة للنزعة العسكریة البارزة باعتبارها إحدى سمات النظام 

التحالف الإستراتیجي بین الولایات المتحدة وإسرائیل لتقویة الذراع الدولي الجدید، ومن بینها
.العسكریة في الشرق الأوسط، وكذا محاولات بسط السیطرة الأمریكیة في بنما ولبنان

وأهم ترجمة فعلیة للنزعة العسكریة للنظام الدولي الجدید، العملیة الشاملة 
تمثل بحق حرب النظام الدولي الجدید بزعامة والواسعة في حرب الخلیج الثانیة والتي كانت 

]43ص 16[.الولایات المتحدة الأمریكیة
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النظام الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة وفي ظل منظمة الأمم المتحدة كان یتمیز 
بالتعددیة نظریا، ولكنه كان في حقیقته نظام استقطاب ثنائي فعلیا، الغرب بزعامة الولایات 

لشرق بزعامة الاتحاد السوفیتي، ومن ثم فإن طبیعة وتقالید وقدرات الأمم المتحدة المتحدة وا
وتكوینها وآلیاتها الداخلیة قد تكیفت خلال عقود لتكون مجرد منبر للحوار والنقاش وإصدار 

]71ص 16[. قرارات غیر قابلة للتنفیذ

مبدأ حظر وأهم تلك القواعد والمبادئ التي تأثرت بهذه التغییرات الطارئة
استخدام القوة والتهدید بها في العلاقات الدولیة، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وكذا 

]311ص 58[. مبدأ سیادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة والمساواة بین الدول

كل هذه الأسس والمبادئ تأثرت بشكل كبیر بالتوجهات الجدیدة للنظام الدولي 
بالخصوص الإدعاء باستخدام حق الدفاع الشرعي من خلال الحرب على ات الدولیة، ووالعلاق

الإستباقیة وكذا من خلال الاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف الإرهاب والحرب الوقائیة أو
وعلیه ما حقیقة ارتباط هذه المسائل بموضوع الدفاع الشرعي؟في مجال الدفاع المشترك،

الدفاع علاقة ناوله في المطلبین التالیین، المطلب الأول نعرض فیه لهذا ما سنت
مدى الحرب على الإرهاب والحروب الإستباقیة، والمطلب الثاني نخصصه لفهوم مبالشرعي 

.الدفاع الشرعيبموضوعالاتفاقیات العسكریة ارتباط 

.ستباقیةالحرب على الإرهاب والحروب الإبمفهومالدفاع الشرعي علاقة:1.2.2

الدراسة التقلیدیة لموضوع الدفاع الشرعي أصبحت لا تفي بالغرض في أغلب 
الأحیان، وذلك نظرا لحركیة المجتمع الدولي، وتطور بعض المفاهیم في العشریة الأخیرة من 
القرن الماضي دفع بالمختصین والدارسین إلى محاولة معالجة جملة من المواضیع ذات الصلة 

ي وفق نظرة حدیثة ومحاولة إسقاطها على النصوص القانونیة للتأكد من بالدفاع الشرع
مشروعیتها، ومن أهم تلك المواضیع موضوع الدفاع الشرعي والإرهاب والدفاع الشرعي 

.والحروب الإستباقیة

هذا ما سنتناوله في الفرع الأول، من خلال حق الدفاع الشرعي والحرب على 
.الدفاع الشرعي والحروب الإستباقیةالإرهاب، والفرع الثاني، حق 

.حق الدفاع الشرعي من خلال الحرب على الإرهاب: 1.1.2.2

فكرة الدفاع الشرعي من خلال الحرب على الإرهاب تثیر جملة من التساؤلات 
هل الإرهاب یشكل اعتداء یبرر استخدام القوة المسلحة في الدفاع عن النفس؟ هل من : منها

أنظمة الحكم وضرب حركات التحریر ب أن تستخدم القوة إلى درجة تغییرالضروري و المناس
واحتلال الدول ؟ هل تصنیف الولایات المتحدة لدول على أنها تمارس الإرهاب لا یعد انتهاك 
لمبادئ صادقت علیها في میثاق الأمم المتحدة ؟ هل تشكیل تحالف دولي خارج إطار الأمم 

الإرهاب كحق للدفاع الشرعي؟المتحدة مرخص به في الحرب على
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بالرغم من تعدد الاتفاقیات والقرارات الدولیة لقمع الأعمال الإرهابیة إلا أنه لم 
یتم التوصل إلى تعریف موحد ومتفق علیه بشأن الأفعال التي تعد من قبیل الأعمال الإرهابیة 

ر الظاهرة الإرهابیة في وعلیه تصدى الفقه الدولي للموضوع في محاولة لوضع تعریفات تحص
عرفه :جملة من السلوكیات والصور والنشاطات، ونورد البعض من هذه التعریفات فیما یلي

اجتماعیة یؤدي ارتكابها أو هو كل جنحة أو جنایة سیاسیة أو« ) Saldana"(سلدانا"الدكتور 
الفقیه ا أم، و]220ص 21[» الإعلان عنها إلى إحداث ذعر عام یخلق بطبیعته خطرا عاما

الإرهاب هو أفعال « :  فیقول) Donne dieu de vabre("دوندیو دي فابر"الفرنسي 
عصابة غالبا ما تكون ذات طبیعة دولیة،ویكون من شأنها نشر الرعب باستخدام المتفجرات 

أما الفقیه » .وتدمیر الطرق وتسمیم المیاه بما یؤدي إلى خلق حالة من الخطر العام
عنف مسلح یرتكب لأهداف سیاسیة « عرف الإرهاب بأنه ) E.David" (دایفید"الفرنسي

أما ».دینیة أو أیدیولوجیة، مخالفا بذلك القواعد الدولیة الإنسانیةفلسفیة أوأو
أن الإرهاب هو كل عنف یرتكب ضد الأشخاص « یرى ) B.Bouloc"(بولوك"الأستاذ

سیة، یستهدف استقلال إقلیم أو قلب نظام الحكم الأموال أو المؤسسات وتكون له طبیعة سیاأو
.».أو التعبیر عن اعتراض عن بعض المظاهر السیاسیة

وترجع بالأساس الصعوبة في إیجاد تعریف موحد للإرهاب إلى رغبة الدول 
دولة تعارض الكبرى في الإبقاء على مفهومه غامضا لكي تتمكن من إطلاقه على كل حركة أو

]دون ترقیم68[.لحهاسیاستها وتمس بمصا

الإرهاب یعد اعتداء على الشعوب في حقها في الحیاة والحریة وتقریر المصیر 
والاستقلال، كان الخطر الذي یواجه الدول فیما مضى ینحصر في الاستعمار باستخدام القوة 
ا العسكریة، أما الیوم فإن الخطر الذي أصبح یتهدد الدول في كیانها ویعمل على سلب إرادته

في الاختیار والقدرة على اتخاذ القرار من دون اللجوء إلى القوة المسلحة، وهذا لا یختلف في 
.الحقیقة عن الخطر السابق إن لم یكن أخطر منه

تفترض نظریة الدفاع الشرعي أن یكون لمواجهة اعتداء سواء تعلق الأمر بأعمال 
:یشترط ما یليإرهابیة أو بغیرها من أعمال العنف، لكن هذا الافتراض

.ـ حصول اعتداء مسلح یبرر أعمال الرد من قبل الدولة المعتدى علیها

ـ هذا الرد أمره متوقف على مجلس الأمن، لأنه هو الهیئة المخولة بتحقیق السلم والأمن 
]06ص 64[. من المیثاق) 51(الدولیین وفقا لنص المادة 

نغرس تعتبر مصدرا للدفاع أن قرارات الكوافتراء، لقد ذكر بعض الكتاب 
فقد أعطت السلطة السیاسیة إمكانیة التحرك من منطلق الدفاع الشرعي ضد الأعمال ،الشرعي

) 1949(الإرهابیة و تكییفه قانونا، غیر أن المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف لعام
اضي أحد الأطراف في حالة قیام نزاع مسلح لیس له طابع دولي في أر« والتي تنص على أنه

:السامیة المتعاقدة، یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة

یعاملون في جمیع الأحوال معاملة .......الأشخاص الذین لا یشتركون في الأعمال العدائیة)1
:وتبقى محظورة في جمیع الأوقات والأماكن.....إنسانیة



67

ة والسلامة الجسدیة، وخاصة القتل بجمیع أشكاله والتشویه والمعاملة الاعتداء على الحیا)أ
.القاسیة والتعذیب

.أخذ الرهائن)ب

.».الحاطة بالكرامةالاعتداء على الكرامة الشخصیة وعلى الأخص المعاملة المهینة و)ج
]03م45[

ر كل إلا أن قرار الكونغرس أضفى على الموضوع الصبغة السیاسیة، حیث اعتب
معارض للولایات المتحدة وسیاستها یعد إرهابیا تجب محاربته، وفي هذا الإطار یمكن أن نذكر 

یرفض « :أكد على أنه ) 2002(أن الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الخرطوم في عام
بشدة اللوائح الصادرة عن الولایات المتحدة الأمریكیة بخصوص المقاومة الوطنیة اللبنانیة 

لمقاومة الفلسطینیة، واعتبار أن لا أثر قانوني لها، لأنها تخلط الأمور بالنسبة للجهود المبذولة وا
لمكافحة الإرهاب الدولي وتعرقله، ویعلن كذلك رفضه القاطع لأي تهدید باستخدام القوة ضد 

كما أي دولة عربیة ویعتبر ذلك عدوانا على الأمة العربیة ومساسا بأمن المنطقة واستقرارها،
]دون ترقیم49[» .ویرفض الربط بین الإرهاب والدین الإسلامي الحنیف

تزاید الاهتمام الذي یولیه مجلس الأمن الدولي لموضوع الإرهاب خصوصا بعد 
انهیار الاتحاد السوفیتي وهیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على مجریات عملیة اتخاذ القرار 

س الأمن كان غالبا یحدث بطلب أمریكي، فقد تمت الدعوة الدولي، كما یلاحظ أن تحرك مجل
لبحث موضوع الإرهاب، 31/01/1992:بتاریخإلى اجتماع قمة على مستوى مجلس الأمن 

حیث أعرب المجتمعون عن بالغ قلقهم إزاء أفعال الإرهاب الدولي، وتأكیدهم على ضرورة 
.لأفعالقیام المجتمع الدولي على نحو فعال بمعالجة كافة هذه ا

وكانت ذروة الاهتمام بالإرهاب الدولي وصیرورته من جمیع الدول دون استثناء 
، حیث تبنى مجلس الأمن الدولي قرارین صارمین هما القرارین 2001سبتمبر11بعد أحداث 

أدان فیهما الإرهاب بكل أنواعه وصوره، لیس هذا فحسب بل طالب ) 1373(و) 1368(
مع الولایات المتحدة لمحاربة الإرهاب والخطیر في الأمر أنه ترك جمیع دول العالم بالتحالف 

للولایات المتحدة حریة تحدید الجهات الإرهابیة وطریقة الرد عنها بالشكل الذي تراه مناسبا  
وبهذا الشكل تكون الولایات المتحدة قد وظفت قرارات مجلس الأمن لتعید بناء النظام الدولي 

من خلال وصف كل من یعارض هذا التوجه بالإرهابي، ومنه یجیز وفقا للمنظور الأمریكي، 
]110ص 62[.المجتمع الدولي للولایات المتحدة الاقتصاص منه

هذا بالنسبة لمجلس الأمن، أما الجمعیة العامة في هذا السیاق فقد تبنت في دورتها 
القضاء على قرارا بموجبه ستتخذ جملة من الإجراءات التي تستهدف1994في عام ) 49(

الإرهاب الدولي، وقد تمیز هذا القرار عن سابقیه من قرارات الجمعیة العامة بأنه اقترب بعض 
الشيء من الموقف الأمریكي والغربي بوجه عام، الذي یدین الإرهاب بالمطلق ودون تعریف 

ما كانت دقیق له أو البحث عن دوافعه، وهكذا نص القرار على إدانة كل الأعمال الإرهابیة أین
وكیفما كان الفاعلون لاسیما الذین یساهمون في إثارة الشبهات حول علاقات الصداقة بین 
الدول والشعوب ویهددون الوحدة الترابیة وأمن الدول وأضاف أن الأعمال الإجرامیة التي لها 
أهداف سیاسیة وتسهم في إثارة الرعب لدى العامة أو لدى مجموعة من الأشخاص تعتبر غیر 

.ررة في كل الأحوال ومهما كانت دوافعها سیاسیة أو فلسفیة أو أیدیولوجیة أو دینیةمب
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بشأن ) 52/164:(صدر قرار عن الجمعیة العامة رقم05/12/1997وفي
الاتفاقیة الدولیة لقمع الهجمات الإرهابیة بالقنابل، وفي الدورة الثالثة والخمسون للجمعیة العامة 

الإعلان عن اتخاذ التدابیر الرامیة إلى القضاء على الإرهاب تم1998خلال شهر أوت 
جمع البیانات والمعلومات عن الاتفاقیات :الدولي وكلفت الجمعیة الأمین العام بذلك، من خلال

المتصلة بالإرهاب الدولي، وإجراء استعراض تحلیلي للصكوك القانونیة القائمة ذات الصلة 
.لإجراء حلقات ودورات تدریبیة حول الإرهاببالإرهاب، واستعراض الإمكانیات 

]دون ترقیم47[

هذا في المجال الدولي، أما في المجال الإقلیمي فإن الاتفاقیة العربیة لمكافحة 
22/04/1998الإرهاب التي صدرت بقرار من مجلس وزراء العدل والداخلیة العرب في 

، فقد جاء في هذه الاتفاقیة أنه رغبة )40(ادة وفقا للم07/05/1999النفاذ هوءوتاریخ بد
منها في تعزیز التعاون فیما بین الدول العربیة في مجال مكافحة الجرائم الإرهابیة التي تهدد 
أمن الأمة العربیة واستقرارها وتشكل خطرا على مصالحها الحیویة، والتزاما منها بالمبادئ 

الشریعة الإسلامیة، وكذا بالتراث الإنساني للأمة الأخلاقیة والدینیة السامیة، لاسیما أحكام
العربیة التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب، وتدعو إلى حمایة حقوق الإنسان، وهي الأحكام 
التي تتماشى معها مبادئ القانون الدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب في الكفاح ضد 

ل بما فیها العمل المسلح من أجل تحریر أراضیها الاحتلال الأجنبي والعدوان بمختلف الوسائ
]دون ترقیم49[. والحصول على حقها في تقریر المصیر والاستقلال

من أهم التطبیقات لنظریة الدفاع الشرعي في مواجهة الإرهاب، وغیر المؤسسة 
أعمال الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث : على ضوابط قانونیة وشرعیة هما

.وقضیة الجدار العازل بالنسبة لإسرائیل2001رسبتمب11

تداعیات تلك الأحداث وبدفع من قوى العولمة ألصقت فكرة :11/09/2001أحداث : أولا
الإرهاب بحق الدفاع الشرعي، وضرورة التدخل للقضاء علیه، حتى قبل تحدید الجهة التي 

سلامیة وبعض كانت مسؤولة عن تلك الأحداث، وقررت الحرب على بعض الدول الإ
المنظمات الفلسطینیة واللبنانیة، كما أن مجلس الأمن أجاز لها في وقت لاحق التدخل العسكري 

من المیثاق نجد أن حق الدفاع ) 51(بدعوى الدفاع عن النفس، وبالرجوع إلى نص المادة 
الشرعي یتم بعمل تلقائي لمواجهة الخطر ومن ثم یبلغ مجلس الأمن الدولي  بالإجراءات 
المتخذة ولیس العكس، بحیث یمنح مجلس الأمن لدولة أو لمجموعة دول الحق في استخدام 
القوة المسلحة، وبالتالي یتنصل هو من مسؤولیاته في حفظ السلم والأمن الدولیین من خلال 
مواد الفصل السابع ویعطي للدول شرعیة استخدام القوة بتفویض غیر مؤسس على ضوابط 

تحدید الطرف المعتدي الذي یجب الاقتصاص منه وردعه من خلال تلك شرعیة، وفي مقدمتها 
الإجراءات، ومن هنا یكون مجلس الأمن قد خرج عن الصلاحیات المخولة له في المیثاق، 
والتي تتمثل في إقرار السلم والمحافظة علیه حتى ولو لزم الأمر استخدام القوة المسلحة هو 

م القوة للدول الأعضاء وقد تم ذلك من خلال القرارین بنفسه، ولیس أن یشرع للحرب واستخدا
السالفي الذكر اللذین كانا بمثابة صك على بیاض یبرئ ساحة الولایات المتحدة من كل 

]108ص 62[. التجاوزات التي ترتكبها هي وحلفائها

اع تستند إسرائیل في موضوع بناء الجدار العازل إلى حق الدف: قضیة الجدار العازل: ثانیا
.الشرعي لمواجهة الأعمال الإرهابیة التي تنفذها الفصائل الفلسطینیة حسب ادعائها
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یستقر في الفقه الدولي أن تقدیر حق الدفاع الشرعي، یخضع لضوابط ومعاییر 
قانونیة وموضوعیة ولا یؤسس على معیار ذاتي، وفي حالة تجرد دولة ما من الأسس التي 

.أي تصرف صادر عنها یعد تجاوزا لأحكام القانون الدولي العامیرتكز علیها هذا الحق فإن

فحق الدفاع الشرعي هو حالة استثنائیة تتصف بالصفة المؤقتة لدفع خطر واقع 
مشروع وعدم المشروعیة فیه یتوافر في خطر إذا كان یهدد بالاعتداء على حق وحال غیر

ناء الجدار العازل فالقانون الدولي العام یحمیه القانون، وهذا الشرط الأساسي غیر متوفر في ب
والقانون الدولي الإنساني واتفاقیة لاهاي لا ترسخ حق للسلطة المحتلة، وبالتالي فسلطة 
الاحتلال توجد خارج حمایة سلطان القانون الدولي، لأن الاحتلال یعد أكبر جریمة تنتهك 

وعلیه فالدفاع الشرعي لا حقوق الشعوب وحقوق الإنسان من وجهة نظر القانون الدولي،
یستقیم في موجهة فعل مشروع، وبمعنى أخر لا یجوز استخدام حق الدفاع الشرعي ضد فعل 

]02ص 70[. مباح منشؤه حق الشعوب في الكفاح للتخلص من الاحتلال

لا یختلف اثنان على أن الإرهاب جریمة خطیرة باتت تهدد السلم والأمن الدولیین 
إرساء قواعد التعاون الدولي ذات الصلة بالموضوع من أجل ملاحقة مما یستلزم ضرورة 

ومحاكمة مرتكبیها أمام المحاكم، كما أن الإرهاب لا ترقى في الكثیر من الأحیان خطورته إلى 
تهدیده للسلم و الأمن الدولیین إلى درجة الخطر الذي شكلته الولایات المتحدة من خلال 

كم وتعدیها على سیادة الدول، هذه الأفعال ینعتها القانون الدولي احتلالها للدول وقلب أنظمة الح
بالإرهاب والعدوان، ولا یمكن وصفها بفعل مشروع بجمیع المقاییس القانونیة والموضوعیة 

.وحتى غیر الموضوعیة

.حق الدفاع الشرعي من خلال الحروب الإستباقیة: 2.1.2.2

ت القوة بالقدرة في عصرنا الحالي، وأصبحت السیادة القانونیة شكلیة لقد ارتبط
وبات التجسید العملي لمنطق القوة بالنفوذ والسیطرة والهیمنة، فنتج عن ذلك لا مساواة وظیفیة 
حیث أصبحت المراكز القانونیة متمایزة في إدارة العلاقات الدولیة وأبرز تجسید لسیاسة 

ضمان المصالح للدول الكبرى في إطار ما یسمى بالدفاع الوقائي عن الهیمنة هو ذلك التدخل ل
النفس أو الحروب الإستباقیة، وهي سیاسات تقلیدیة انتهجت في الماضي إبان الاستعمار القدیم 
ورغم انتهاء هذه السیاسات مع بدایة التنظیم الدولي المعاصر إلا أنها ظهرت من جدید كمبرر 

یاسة الأمر الواقع ومحاولة منها أن تنشئ مبررات للسیطرة ضمن لاستخدام القوة تجسیدا لس
مفهوم جدید لحق الدفاع الشرعي، ذلك أنه توجد أطروحات تعطي تفاسیرا سیاسیة لهذا الحق 

.وهذا لخلق وضع جدید یبرر العدوان الذي یحرمه القانون الدولي المعاصر

ن القومي التي تسمح لها الدول الكبرى تبني نظریتها هذه على أساس نظریة الأم
بأن تبادر إلى استخدام القوة العسكریة في إطار ضربات إستباقیة ضد مصدر الخطر الذي 
یتهددها حسب زعمها دفاعا عن كیانها ووجودها، لكن حق الدفاع الشرعي عن النفس المسموح 

س حق به في القانون الدولي له أصوله وضوابطه القانونیة، الأمر الذي لا یسمح بتأسی
موضوعي على أسس شخصیة ونسبیة، فتقدیر الدولة أنها في حالة دفاع شرعي مسألة 

.موضوعیة تخضع لوقائع مادیة بحتة
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فالدفاع الشرعي یفترض وجود خصم على أهبة الاستعداد للانقضاض على عدوه 
]08ص 76[. ومنه یجیز القانون للدولة استخدام القوة لدرء ذلك الخطر المحدق

في مفهوم الحرب، وبالتالي أدت إلى انحسار طور التنظیم الدولي سایره تطورت
مجال اللجوء إلى استخدام القوة في العلاقات الدولیة، مما نتج عنه تباین في تعریف الدفاع 
الوقائي أو الحروب الإستباقیة لارتباطها بمدى عدالة الحرب أو عدم عدالتها، وبالتالي التساؤل 

]319ص 36[.ستخدام القوة في إطار هذا المفهومعن مشروعیة ا

أنصار النظریة الطبیعیة لم یوضحوا المبرر للالتجاء إلى القوة، ذلك لأنهم 
یؤسسوا شرعیة الدفاع عن النفس على أسس شخصیة، وبالتالي للدولة مطلق الحریة في تقدیر 

دیرها الذاتي وعموما فإن الفقه الوقائع المادیة الملجئة لاستخدام القوة العسكریة بناء على تق
التقلیدي یعتبر القانون وسیلة لغایة هي الحفاظ على الدولة، لذلك فهم یرون أنه لا یمكن أن تتقدم 
الوسیلة على الغایة، وهذا في رأیهم ما یبرر الخروج على قواعد القانون الدولي لممارسة 

]320/321ص 36[.ت الإستباقیةالدفاع الوقائي عن النفس أو اللجوء إلى استخدام الضربا

عندما رفضت دفاع " نورمبورغ"فكرة الحرب الإستباقیة استنكرتها محكمة 
ألمانیا حول احتلال النرویج أبان الحرب العالمیة الثانیة بحجة منع الحلفاء من الهجوم علیها 

تلكات بحجة حیث ارتكبت القوات الألمانیة جرائم عدیدة تمثلت في إزهاق الأرواح وتحطیم المم
إن « الدفاع الوقائي عن النفس، وكان موقف المحكمة واضحا من هذه المسألة حیث قالت

اعتبارات الخطر المتوقع لا یبرر انتهاك أحكام القانون الدولي لأن ألمانیا استندت إلى تصور 
]325ص 36[. »ذاتي افتراضي

تباقیة كصورة أما الملفت للانتباه في العصر الحاضر أن فكرة الحرب الإس
مشروعة من صور الدفاع الشرعي قد تم تسییسها، بحیث أفرغت من مفهومها القانوني وهذا 
حسب مفهوم الدول الكبرى لحق الدفاع الشرعي المكرس في میثاق الأمم المتحدة في 

شى ونظام الأمن الجماعي لذلك اأصول وضوابط هذا الحق بما یتمحددت التي ) 51(المادة
لنظریة الدفاع الشرعي لتتوافق مع اقانونیًفي العصر الحدیث أن یجدوا تأصیلاًحاول الفقهاء

مبادئ العدالة في المجتمع الدولي، ورغم هذا بقي مفهوم الحرب الإستباقیة كصورة من صور 
الدفاع الشرعي غامضا، وهذا راجع إلى السیاسات المتبعة من قبل الدول الكبرى وجموحها إلى 

]83ص 71[.لتبریر سیاساتها التوسعیةاستعماله كذریعة

الحرب الإستباقیة في القانون الدولي المعاصر تعد كصورة من صور الدفاع 
الشرعي عن النفس ولكن بشروط محددة مثل وجود خطر حال وحتمي الوقوع إضافة إلى 

یتمثل في شرط استنفاد الوسائل والإجراءات السلمیة قبل اللجوء إلى القوة، أما شرط التناسب ف
أن الحرب الإستباقیة لا تبرر خوض حرب لا حدود لها، بأن ینجر عنها احتلال الشعوب 

ذلك لأن هذا الحق هو مكنة , واكتساب الأراضي بالقوة واستعمال الأسلحة المحرمة دولیا
. استثنائیة لصد عدوان واقع
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لكبرى عملت على ولكن ما یلاحظ في التطبیق العملي لهذه الصورة أن الدول ا
إعطائها مفهوما سیاسیا الأمر الذي یجعلها تنطوي على عمل عسكري قسري باستخدام القوة 
بناء على تصور ذاتي لخطر وشیك الوقوع انطلاقا من افتراضات وتكهنات، وعلیه إذا لم 
تتوفر في الضربات الإستباقیة هذه الشروط أصبحت تشكل عدوانا وعملا من أعمال الإرهاب 

]دون ترقیم66[. ولي التي یدینها القانون الدولي ویشجبهاالد

سوف نتعرض في هذا السیاق إلى ثلاث مواقف حول الحرب الإستباقیة من خلال 
:حق الدفاع الشرعي وهي

یذهب الفقه الدولي إلى حد اعتبار الحرب الإستباقیة عمل یجیزه : ـ موقف الفقه الدوليأولا
الات الدفاع الشرعي ولكن بشرط التقید بالحدود الضیقة لهذا الحق القانون الدولي كحالة من ح

بالرغم من أن اللجوء إلى استخدام حق الدفاع عن النفس الوقائي غیر « " أوبنهایم"یقول
قانوني، ولكنه في الوقت نفسه لیس بالضرورة أنه عمل غیر قانوني في جمیع الحالات، ویعتمد 

ضمنها على وجه التخصیص جدیة التهدید، وإلى أي حد الأمر على حقائق الوضع القائم وی
» یكون ضروریا استخدام الضربة الإستباقیة، وهل أنها السبیل الوحید لتفادي التهدید الحقیقي

وعلیه فبالرغم من إجازة الفقه الدولي لإمكانیة اللجوء إلى استخدام الضربات الإستباقیة تبقى 
]دون ترقیم65[. دولیةفي حدود ضیقة بما یتوافق والشرعیة ال

مجلس الأمن باعتباره الجهاز الأكثر أهمیة نظرا لما أنیط به : ـ موقف مجلس الأمن الدوليثانیا
من صلاحیات فإن موقفه من مسألة الحرب أو الضربة الإستباقیة یتضح من خلال قراره 

حجة الدفاع العراقي ب"مفاعل تموز"بشأن الهجوم الإسرائیلي على1981الصادرعام)486(رقم
الشرعي الوقائي من إمكانیة تصنیع أسلحة دمار شامل تهدد أمن إسرائیل، لكن القرار كان 

إن الدولة الإسرائیلیة بعملها هذا خرقت أحكام « واضحا في إدانته عمل إسرائیل وجاء فیه 
.»میثاق الأمم المتحدة وقواعد السلوك الدولي التي كان من المفروض أن تتقید بها إسرائیل

]دون ترقیم65[

یمكن أن نوجز موقف القضاء الدولي من خلال محكمة نورمبورغ : ـ موقف القضاء الدوليثالثا
ومحكمة العدل الدولیة، فمحكمة نورمبورغ رفضت حجج ألمانیا عندما لجأت إلى استخدام 

دل الدولیةالضربة الإستباقیة باحتلالها النرویج بذریعة منع غزو الحلفاء لها أما محكمة الع
ففي قضیة النشاطات العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا، حیث رفضت المحكمة ادعاء 

.الولایات المتحدة بحق الدفاع الشرعي الوقائي واعتبرت ما وقع على نیكاراغوا بمثابة عدوان
]دون ترقیم67[

یة القانونیة الحرب الإستباقیة كمفهوم سیاسي للدفاع الوقائي لا ترقى إلى الشرع
.إلا إذا ثبت أن التهدید سیقع حتما وبات شبه مؤكد، مع ضرورة استنفاد جمیع الوسائل السلمیة

من المیثاق، لأن حظر استخدام القوة في ) 51(یجب إعطاء تفسیر ضیق للمادة 
یعد مبدأ أساسیا، بینما حق الدفاع الشرعي هو الاستثناء من الحظر وعلیه یجب ) 2/4(المادة 

]دون ترقیم75[. لتقید بالأصل ولیس الاستثناءا
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ولتقییم مدى تقید الولایات المتحدة بالشروط المحددة للدفاع الشرعي في القانون 
:جملة من التجاوّزات منها الدولي نلاحظ

.ـ شرط إتباع الإجراءات السلمیة لم یحدث ولم یثبت أن العراق كان وراء الهجمات التي وقعت
الضرورة الملحة للرد القسري فالقوة العراقیة محدودة ولا یمكنها أن تشكل تهدیدا ـ شرط

.للولایات المتحدة بأي حال
ـ شرط التناسب الذي یفترض أن یكون الرد متناسبا مع نوع وحجم الوسائل المستخدمة في 

إلى إلغاء التهدید أو الاعتداء ولكن الرد الأمریكي كان مفرطا وتجاوز كل الحدود بحیث أدى
]دون ترقیم72[.دولة من الخارطة واحتلال الأراضي والقتل والتشرید غیر مبرر ولا مستساغ

وعلى هذا الأساس فإن ما تقوم به الولایات المتحدة یعد خرقا لقواعد القانون 
الدولي من خلال اقتراف أفعال یجرمها ویحرمها هذا القانون والمتمثلة في استخدام القوة 

د بها وانتهاك الشرعیة الدولیة وذلك بالانفراد في اتخاذ القرارات بعیدا عن الإرادة والتهدی
الدولیة وفي الأخیر الاعتداء على دولة ذات سیادة من غیر مسوغ قانوني فالحرب الإستباقیة تم 
التوسع في استعمالها لتبریر العدوان الأمر الذي یجعلها ترقى إلى درجة الوصف بالجریمة 

]85ص 71[.الدولیة

حق الدفاع الشرعي في نطاق الاتفاقیات العسكریة الثنائیة والمتعددة :2.2.2
الأطراف 

نظرا لعدم إعمال الفصل السابع من المیثاق الخاص بالجانب العقابي لنظام الأمن 
الجماعي في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، والذي یقوم على فكرة أمن الجزء یرتبط 

ضویا بأمن الكل، ومن ثم یتعین على هذا الكل ممثلا في الأمم المتحدة أن یتصدى ارتباطا ع
مجتمعا لأي عدوان أو تهدید قد تتعرض له أي دولة عضو ویتضمن هذا النظام ثلاث عناصر 

]250ص 33[:وآلیات محددة

. ـ مبادئ وقواعد سلوك عامة وموحدة یتعین أن یلتزم بها كافة الدول
لاحیة مراقبة سلوك الدول وسلطة فرض الجزاءات بما فیها القیام بالعمل ـ جهاز یملك ص

.العسكري على الخارجین عن قواعد الشرعیة الدولیة ومجلس الأمن
ـ مجموعة من الأجهزة والآلیات المكملة التي تستهدف إما مساعدة الدول على تسویة خلافاتها 

. ین مجلس الأمن من القیام بوظائفهأو تهیئة الوسائل الكفیلة بتمك/بالطرق السلمیة و

غیر أن استكمال مقومات هذا النظام، ناهیك عن تشغیله تطلب توافق أراء 
وإجماع الدول دائمة العضویة، وهو ما أصبح متعذرا بسبب انقسام المعسكر المنتصر بعد 

یات هذا النظام الحرب العالمیة الثانیة إلى كتلتین ولقد أدت الحرب الباردة إلى تعذر استكمال آل
كجهاز معاون لمجلس ) 47المنصوص علیها في المادة ( وبالخصوص لجنة أركان الحرب 

والخاصة بتكوین ) 43(الأمن في الأمور العسكریة ولم تتمكن من الاتفاق على وضع المادة
جیش دولي یمكن لمجلس الأمن أن یستخدمه عند الضرورة، مما أدى إلى تجمید لجنة أركان 

سها وحرمان مجلس الأمن من الأداة العسكریة التي صممت لتعاونه في قمع العدوان الحرب نف
]دون ترقیم63[.وردعه
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مما دفع بالدول إلى إبرام مواثیق للدفاع المشترك هذه المواثیق تتوقف شرعیتها 
من المیثاق، كما أن مشروعیة هذه ) 51(على مدى التزامها بمضمون الحكم الوارد في المادة 

المواثیق مشروطة بالقید الإجرائي الذي مؤداه ضرورة إعلام مجلس الأمن بكافة التدابیر 
. المتخذة في إطار الدفاع الشرعي الجماعي

الأخرى المتعددة الأطراف وهو ما هذه المواثیق تراوحت بین الاتفاقیات الثنائیة و
.الثاني الاتفاقیات المتعددة الأطرافسنتناوله في الفرعین التالیین، الأول الاتفاقیات الثنائیة و

.حق الدفاع الشرعي في ظل الاتفاقیات العسكریة الثنائیة: 1.2.2.2

هذه الاتفاقیات تكون بین دولتین فقط تلتزم خلالها الدولتان بتقدیم جمیع 
المساعدات العسكریة وغیر العسكریة للدولة الأخرى في حالة تعرضها لأي عدوان مسلح، أما 

:ور هذه الاتفاقیات فهيأهم ص

وفي هذا الإطار یمكن الإشارة إلى أن الولایات المتحدة مرتبطة مع : ـ الاتفاقیات الأمنیةأولا
العدید من دول العالم باتفاقیات ثنائیة أمنیة هدفها الأساسي، التعاون الأمني في المجال 

.ة الإرهاب الدوليالعسكري، تبادل المعلومات وتنسیق الجهود بالخصوص في مجال محارب

ونذكر من بین تلك الاتفاقیات، الاتفاقیة التي كانت تربط بین : ـ اتفاقیات التعاون العسكريثانیا
الاتحاد السوفیتي والعراق، هذه الاتفاقیة تمكن الدولتین من إجراء بحوث ودراسات من أجل 

اء الأسلحة لأجل تطویر شرتطویر القدرات العسكریة لأحد أطراف الاتفاقیة من خلال إنتاج أو
.القدرات الدفاعیة للطرف الضعیف أو الأقل قوة

هذا النوع من الاتفاقیات تلتزم خلاله الأطراف بالمساهمة عند : ـ اتفاقیات الدفاع المشتركثالثا
الطرف الأخر بجمیع الوسائل المتاحة في حالة تعرضه لأي عدوان خارجي مسلح قد یمس 

]دون ترقیم78[.دته الترابیة أو استقلاله السیاسيبسلامته الإقلیمیة أو وح

قد تقضي هذه الاتفاقیات بإمكانیة تواجد قوات عسكریة في إقلیم الدولة الطرف 
في هذا الإطار الثاني في الاتفاقیة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، والتساؤل الذي یمكن أن یثار

ت الأجنبیة، ومن یتحمل تبعة ما تقوم به هو في مجال المسؤولیة الدولیة عن تواجد تلك القوا
من أعمال تترتب عنها مسؤولیة دولیة، هل الدولة صاحبة الإقلیم أم الدولة التي تنتمي إلیها تلك 
القوات ؟ والتساؤل الثاني یخص تطبیق تلك الاتفاقیات هل یدخل ضمن حالات الدفاع الشرعي 

أم لا؟ 

لأن الاتفاقیات العسكریة تمكن تلك القوات بالنسبة للمسؤولیة الدولیة نتكلم عنها 
من القیام ببعض الفعالیات وهي تنظم عملها، قد یترتب عن تلك الأفعال أضرار قد تصیب 

من خلال أعمالها للإطار المحدد في ،أجانب مقیمین، هنا یمكن القول أن تجاوز تلك القوات
ك الأفعال في حدود ما هو منصوص الاتفاقیة یجعلها مسؤولة عن تلك الأفعال، وإذا ما جرت تل

.علیه في الاتفاقیة فتكون المسؤولیة مترتبة على دولة الإقلیم
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أما فیما یخص تطبیق الاتفاقیات العسكریة، فإذا كانت في حدود تطبیق الاتفاق 
المبرم بین الطرفین وملتزمة بحدود الشرعیة الدولیة، كانت بمثابة تطبیق لحق الدفاع الشرعي 

ذا تجاوزت الحدود المرسومة والشروط المفروضة في الاتفاقیة نفسها عدت من قبیل وإ
العدوان، وقد تعتبر عدوانا كذلك إذا ما أبقت الدولة قواتها في إقلیم الدولة الأخرى بعد انقضاء 
أجل الاتفاقیة، إذا كانت محددة بأجل، كما یعد استغلال القوات العسكریة في خارج ما تم 

]دون ترقیم78[.لیه، من قبیل العدوان على الدولة الطرف في الاتفاقیةالاتفاق ع

ومن بین الأمثلة عن اتفاقیات الدفاع المشترك نذكر اتفاقیة الولایات المتحدة ودولة 
.الكویت، وكذا الاتفاقیة بین الولایات المتحدة ودولة قطر

.لمتعددة الأطرافحق الدفاع الشرعي في ظل الاتفاقیات العسكریة ا: 2.2.2.2

الاتفاقیات العسكریة المتعددة الأطراف هي تلك التي تضم أكثر من دولتین وهناك 
تعریف عام لهذه الاتفاقیات نجده في المادة الثانیة من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 

اتفاقیات غرضها استخدام القوة المسلحة من قبل « وهناك تعریف خاص وهو ) 1969(لعام
راف المتعاقدة من طرف القوات الموجودة في إقلیم إحدى الدول الأطراف ، تعقد هذه الأط

الاتفاقیات بین الدول سواء كانت في منظمة خاصة أو لم تكن وتقضي هذه الاتفاقیات بتواجد 
.».قوات لأجل الدفاع الشرعي عن تلك الدولة في حالة تعرضها لاعتداء

تعددة ذات طابع إقلیمي وتعد وسیلة من بین غالبا ما تكون تلك الاتفاقیات الم
الوسائل لحل المنازعات في إطار إقلیمي، إلا أن المنظومة القانونیة الإقلیمیة محكومة بهدف 

]دون ترقیم78[.الحفاظ على السلم والأمن الدولیین

1948عام "میثاق بروكسل"أول المواثیق التي تم إبرامها في أوروبا هو
من هذا المیثاق، شروط الضمان ) 5(حاد غرب أوروبا، وقد تضمنت المادة والمعروف باسم ات

في حالة تعرض إحدى الدول الأطراف إلى أعمال عدوانیة « المشترك والتي تنص على أنه 
من میثاق الأمم المتحدة المساعدات 51في أوروبا فإن بقیة الدول الأطراف تقدم لها وفقا للمادة 

ویبدو من خلال نص هذه المادة أن مسارعة الدول إلى » العسكریةوالمعونات العسكریة وغیر
الدفاع عن بعضها یتم بصورة آلیة، ولعل أهم المواثیق في إطار دول غرب أوروبا وأمریكا 

والذي تضمن شروط الضمان في 1949الشمالیة هو میثاق حلف شمال الأطلسي المبرم عام 
ذكره في میثاق دول غرب أوروبا، كل ما وهو لم یخرج عن مضمون ما سبق ) 5(المادة 

هنالك أن المبادرة إلى الدفاع عن الدولة التي تتعرض لعدوان لا تتم بصورة تلقائیة، وإنما تظل 
]251ص 33[.خاضعة للسلطة التقدیریة للدول الأطراف كما وكیفا

كما یمكن الإشارة هنا كذلك إلى أن میثاق حلف شمال الأطلسي قد حدد في مادته 
أقالیم الدول الأطراف وسفن « السادسة محل الاعتداء الذي یستوجب المسارعة إلى الدفاع وهي

دون تحدید إذا ما كانت هذه السفن حربیة أم مدنیة وإن كان من » وطائرات الدول الأطراف
المرجح أن تكون الحربیة هي المقصودة بنص المادة كما وقد حدد النطاق الجغرافي لهذا 

وروبا الغربیة وشمال أمریكا والجزر الواقعة في الأطلنطي شمال مدار أ« الحلف وهو
]دون ترقیم63[. ».السرطان و السفن الموجودة في البحر المتوسط
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أما بالنسبة للنموذج الثاني من الاتفاقیات العسكریة المتعددة الأطراف نذكر حلف 
وروبا الشرقیة          والذي یضم الاتحاد السوفیتي ودول أ1955وارسو في عام 

والذي جاء ردا على إنشاء الحلف الأطلسي، وتضمنت المادة الرابعة من النص ) الاشتراكیة(
الخاص بالضمان المشترك بأنه لا یلزم بالتدخل التلقائي، بل الذي قیل بالفعل هو عدم وجود هذا 

وكل ما ذكره هو أن التدخل، ولم یحدد نص الاتفاق لا محل الاعتداء ولا النطاق الجغرافي
یكون هناك عدوان أو هجوم مسلح على دولة طرف في الحلف وأن یتم هذا في القارة 

.الأوروبیة

كما یمكن الإشارة هنا كذلك إلى أن الدول الأمریكیة قد أبرمت هي الأخرى میثاق 
والتي استكملت بموجب 1947عام " دي جانیرومعاهدة ریو"للدفاع المشترك یعرف ب 

]252ص 33[. 1975وكول سان خوزیه عام بروت

أما في نطاق جامعة الدول العربیة فیمكن الإشارة إلى معاهدة الدفاع العربي 
وحددت حق كل دولة عربیة باستخدام القوة المسلحة 1956المشترك والتي طبقت في عام 

:للدفاع عن نفسها في الحالات التالیة

.اضي دولة عربیةـ الاعتداء المسلح الذي یقع على أر
.ـ الاعتداء المسلح الذي یقع على قوات مسلحة لدولة عربیة

ـ الاعتداء المسلح الذي یقع على دولة عربیة یعد اعتداء وقع على الدول العربیة جمیعا وجاز 
لها جمیعا استخدام حق الدفاع الشرعي الجماعي، إذا وقع اعتداء مسلح على أي دولة عربیة 

الأخرى أن تستخدم قواتها المسلحة لرد العدوان والمشاركة في تقدیم فإن للدول العربیة
.المساعدة للدولة المعتدى علیها اقتصادیا ومادیا وعسكریا، كذا تأییدها في المنظمات الدولیة

كما تلتزم الدول العربیة المعتدى علیها بإشعار جامعة الدول العربیة ومجلس 
.له وما اتخذ من إجراءات وتدابیر لرد هذا العدوانالأمن الدولي بالعدوان الذي تعرضت

]269/270ص 11[

بسبب سیاسة الأحلاف هذه كان دور وفعالیة الأمم المتحدة في المحافظة على 
استقلال وسیادة الدول وسلامتها الإقلیمیة، وفي منع الدول الكبرى من التدخل في شؤون الدول 

لباردة باختلاف طبیعة الأزمة وأطرافها وهنا یمكن الصغرى، فقد اختلف في مرحلة الحرب ا
:التمییز بین ثلاثة أنماط هي

ـ الأزمات التي اندلعت في داخل منطقة النفوذ لإحدى القوتین العظمیین،ولم تلعب الأمم المتحدة 
أي دور فعال لمعالجتها بعدما أصبحت هذه المناطق محجوزة لتدخل أطر إقلیمیة تهیمن علیها 

).حلف الناتو وحلف وارسو(قوتینلإحدى ال

مثل فیتنام أو أفغانستان على سبیل (إحدى القوتین كطرف مباشرـ الأزمات التي انخرطت فیها
.وهي أزمات عجزت الأمم المتحدة لیس فقط في حلها وإنما حتى في مجرد مناقشتها) المثال

المباشر، وهو النمط الوحید ـ الأزمات الأخرى، أي تلك التي دارت رحاها خارج مناطق النفوذ 
الذي سمح فیه النظام الدولي الثنائي القطبیة للأمم المتحدة أن تلعب فیه دورا اختلفت أشكاله 

]دون ترقیم63[. ، مثل الأزمة الأریتیریة الأثیوبیةوفعالیته من أزمة لأخرى
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اط لإدارة بعد انهیار نظام الثنائیة القطبیة، برزت على مسرح الأحداث ثلاثة أنم
:الأزمات الدولیة من خلال تعامل الدول العظمى معها وتتمثل في

في الأزمات التي لا یراد للأمم المتحدة التدخل على أي نحو كان مثل : ـ الإدارة بالاستبعادأولا
.الصراع العربي الإسرائیلي

الدولي فیها إقحاما وهي تلك الأزمات التي یراد إقحام مجلس الأمن : ـ الإدارة بالافتعالثانیا
".لوكاربي"أخلاقي مثل إدارة الأزمة مع لیبیا بسبب قضیةدون مبرر قانوني أو

وهي النمط الغالب في أسلوب الأمم المتحدة في إدارة : ـ الإدارة بالمشاركة المحسوبةثالثا
الغربیة الأزمات الدولیة وفقا لهذا النمط تلعب الأمم المتحدة دورا یختلف حسب اهتمام الدول 

بالموضوع، وبالخصوص الولایات المتحدة الأمریكیة ومدى رغبتها في توفیر الوسائل التي 
]دون ترقیم63[.یتطلبها حل النزاع
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المسؤولیة الدولیة عن تجاوز حق الدفاع الشرعي وآثارها  على استقرار :3.2
.المجتمع الدولي

نظام قانوني في العالم یعترف بحق الدفاع الشرعي عن النفس لاشك في أن كل
ویؤیده، ولكن الموضوع هو الظروف التي یمكن معها اللجوء إلى هذا الحق والوسائل التي 
یجب استخدامها في ممارسته، وهل لجوء إحدى الدول إلى استعمال القوة له ما یبرره حتى ولو 

خرى ؟بالرغم من التسلیم بهذا الحق فإنه لا یمكن لم یشن علیها هجوم مسلح من قبل دولة أ
ممارسته إلا إذا كانت الدولة قد تعرضت فعلا لهجوم وبالتالي لا یكفي مجرد توقع الاعتداء
هذا من جهة ومن جهة أخرى فالقوة التي تستخدم في الدفاع یجب أن تتناسب بصورة معقولة 

سألة ما إذا كان الإجراء المتخذ تحت مع المظهر الذي یجري تفادیه، یضاف إلى ذلك أن م
عدوان مستتر، یجب أن تكون محل تحقیق من الدفاع عن النفس هو دفاع بالفعل أم هوستار

.هیئة دولیة إذا ما أرید تنفیذ القانون الدولي

لقد سمح التفوق في التسلیح لبعض الدول الكبرى بالتمتع بمركز ممتاز أدى إلى 
قات الدولیة وإلى تحللها فعلا من الالتزام بالقیود والقواعد الدولیة زیادة سیطرتها على العلا

على أساس قدرتها على التدمیر وتحت تأثیر توازن الرعب، وظهر الأمر جلیا بعد انفراط عقد 
الاتحاد السوفیتي و انفراد الولایات المتحدة الأمریكیة بالساحة الدولیة بحیث أصبحت بالفعل 

تتمتع بحریة التقریر والعمل في المواقف والأزمات الدولیة، في حین قد الدولة الوحیدة التي 
]15ص 17[.تضطر الظروف دولة أخرى إلى قبول حلول تتعارض ومصالحها

من خلال ممارسة الدولة لحق الدفاع عن النفس في مواجهة عدوان تتعرض له قد 
عي وفق الشروط المقررة دولیا، لحدود استخدام حق الدفاع الشرایحدث من تلك الدولة تجاوزً

وعدم توفر الشروط قد یكون بسبب عدم جدیة فعل الاعتداء المنتج لأثاره في حق من یتعرض 
له باستخدام حق الدفاع الشرعي لمواجهته، أو بسبب عدم تناسب الوسائل المستعملة في الرد 

اوزت حدود الدفاع ویمكن مع حجم الخطر المراد تلافیه، وفي كلتا الحالتین تكون الدولة قد تج
بالعدوان، مما یعطي للطرف الأخر الحق في استخدام توصیف فعلها بالفعل غیر المشروع أو

حق الدفاع الشرعي لمواجهته مما یرتب المسؤولیة على الطرف الأخر، وعلیه ما هي 
ار على استقراوما هي آثارهالمسؤولیة الدولیة المترتبة عن تجاوز حق الدفاع الشرعي ؟

المجتمع الدولي ؟

المطلب الأول المسؤولیة الدولیة عن تجاوز حق الدفاع : هذا ما سنتناول فیما یلي
. الشرعي، والمطلب الثاني أثار تجاوز حق الدفاع الشرعي على استقرار المجتمع الدولي

. المسؤولیة الدولیة عن تجاوز حق الدفاع الشرعي:1.3.2

یمكن تعریف المسؤولیة الدولیة بأنها رابطة قانونیة تنشأ في حالة الإخلال بالتزام 
دولي بین الشخص الدولي الذي أخل بالتزامه وبین الشخص الدولي الذي حدث الإخلال 

فرض بالالتزام في مواجهته، فالنظام القانوني الدولي شأنه شأن الأنظمة القانونیة الأخرى ی
التزامات على أشخاصه، وهذه الالتزامات واجبة النفاذ سواء كان مصدرها حكما اتفاقیا مثبتا 
في معاهدة أم قاعدة عرفیة أم حكما قررته المبادئ العامة في النظم القانونیة المختلفة فإذا تخلف 

ـ تحمل بحكم الضرورةالشخص القانوني الدولي عن القیام بالتزاماته ترتب عن تخلفه هذا ـ
.تبعة المسؤولیة الدولیة لامتناعه عن الوفاء به
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تستند المسؤولیة الدولیة إلى نفس القاعدة القانونیة التي تستند إلیها في القانون 
الخاص ومؤداه أن كل فعل غیر مشروع یتسبب في ضرر للغیر یوجب إلزام فاعله بإصلاح 

]16ص 17[:توافر ثلاثة شروط هيهذا الضرر، ومنه فقیام المسؤولیة الدولیة یتطلب

.ـ أن یكون هناك ضرر قد لحق بدولة ما
.ـ أن یكون الضرر نتیجة فعل غیر مشروع من جانب الدولة المشكو منها

.ـ أن یكون هناك خطأ من جانب الدولة المشكو منها

یثیر نشاط الدولة على مستوى العلاقات الدولیة في إطار المجتمع الدولي الكثیر 
ن المواقف التي تدعو الدول إلى تطبیق أحكام وقواعد القانون الدولي العام مع ضرورة م

احترامها، ویكتسي الأمر طابعا من الخصوصیة حینما تعمد دولة أو أحد أشخاص القانون 
الدولي العام إلى الخروج عن قواعد القانون وأحكامه في مواجهة المجتمع الدولي بأي شكل من 

صورة من الصور، وبالخصوص في حالات تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي الأشكال أو أي 
.من حیث الضرورة والتناسب

وفي هذه الحالة قد یثور خلاف بین دولتین أو بین شخصین من أشخاص القانون 
الدولي، بحسب طبیعة الخلاف القائم، فقد یكون حول تطبیق أو تفسیر أحكام معینة أو تحدید 

لتنفیذ، وقد تلجأ الأطراف في المطالبة بتطبیق القانون الدولي والالتزام القواعد الواجبة ا
بأحكامه إلى أسالیب متعددة لأجل حمل الطرف الأخر على الالتزام بتطبیق القانون تطبیقا 
صحیحا، أو للحصول على التعویض عما أصابها من أضرار نتیجة ذلك التصرف أو تلك 

مور إلى ما كانت علیه أو بالحصول على الترضیة الكافیة الأعمال، ویكون ذلك إما بإعادة الأ
.أو بالتعویض المادي الذي یجبر ما وقع من أضرار

وقد یلجأ الطرف المتضرر من حالات تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي إلى 
وسائل متنوعة للوصول إلى النتیجة التي یبتغیها، ومن بین تلك الوسائل، القنوات الدبلوماسیة 

من خلال أجهزة المنظمة الدولیة من خلال مجلس ( تدخل المباشر الفردي، أو الجماعيأو ال
وقد یصل الأمر إلى حد اتخاذ تدابیر عسكریة واستخدام القوة ) الأمن لفرض احترام القانون

التحكیم الدولي وفي جمیع هذه المسلحة، كما قد تتم المعالجة من خلال اللجوء إلى القضاء أو
ن أساس التحرك لفرض احترام القانون الدولي هو المسؤولیة الدولیة للدولة المخلة الحالات یكو

]726ص 13[. بالتزاماتها

یمكن القول بصفة عامة أن مبدأ المسؤولیة الدولیة قد أصبح من المبادئ المستقرة 
في القانون الدولي، بعد تجاوز بعض الخلافات الفقهیة حوله، من حیث المفهوم والطبیعة 
القانونیة والشروط، وأصبح من المبادئ المسلمة أن المسؤولیة الدولیة تعني مجموعة من 
القواعد القانونیة التي تحكم أي عمل أو واقعة تنسب إلى أحد أشخاص القانون الدولي وینجم 

]146ص 32[.عنها ضرر لشخص أخر، وما یترتب على ذلك من إلزام الأول بالتعویض

رعین التالیین إلى المسؤولیة الدولیة للدولة عن تجاوز حق سوف نعرض خلال الف
.الدفاع الشرعي وكذا مسؤولیة المنظمات الدولیة
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.المسؤولیة الدولیة للدولة عن تجاوز حق الدفاع الشرعي: 1.1.3.2

عرف الفقه الدولي خلافا حول أساس المسؤولیة الدولیة، حیث ذهب جانب من 
الخطأ الذي ینسب إلى شخص قانوني دولي حتى یمكن أن یتوافر أساس الفقه إلى وجوب توافر 

.للمسؤولیة الدولیة

على الرغم من تعدد الآراء الفقهیة وتشعبها حول أساس المسؤولیة الدولیة فإن 
:الفقه الدولي متفق على أن أساس المسؤولیة الدولیة یتردد بین ثلاث نظریات هي

یر المشروعة دولیا، ونظریة المسؤولیة على أساس نظریة الخطأ، ونظریة الواقعة غ
]730ص 13[.المخاطر

إلى نقل نظریة الخطأ من نطاق القانون الداخلي إلى دائرة "جروسیوس"عمد الفقیه
القانون الدولي، حیث ذهب إلى القول بأن الدولة تسأل عن تصرفات رعایاها وتنشأ مسئولیتها 

متفق علیه في الفقه الدولي أن الخطأ هو السلوك الدولي عن ذلك بأي شكل من الأشكال، ومن ال
الضار لدولة أخرى والذي ینطوي على الخروج عن المألوف من جانب الدولة، سواء كان هذا 

]19ص 08[.أو مجرد امتناع، كما لا یشترط في الخطأ أن یقع بسوء نیةاإیجابیًالسلوك عملاً

، فقد ورد بالمادة الثالثة من مشروع أما نظریة الواقعة غیر المشروعة دولیا
:یقع فعل دولة غیر مشروع دولیا حین« :المسؤولیة الدولیة عن لجنة القانون الدولي أنه 

تقصیر في ـ یمكن أن ینسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي، تصرف یتمثل في عمل أو
.عمل

.».ـ ویشكل هذا التصرف انتهاكا لالتزام دولي على الدولة

إذا كان هذا التقنین یعتبر الشكل الأخیر والمعاصر لهذه النظریة فإن الفضل في 
وغیرهم الذین " كافلیاري"و"أنزیلوتي"صیاغتها یعود إلى رواد المدرسة الموضوعیة من أمثال 

شددوا على أن أساس المسؤولیة الدولیة للدولة یكمن في نسبة فعل غیر مشروع إلى الدولة، لم 
لدولي إلى درجة عدم المشروعیة في الواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیة، مكتفیا یلتفت الفقه ا

بالتأكید على أن أي انتهاك لالتزام دولي تفرضه أحكام القانون الدولي یؤدي إلى نشوء 
]734ص 13[.المسؤولیة الدولیة

التطورات الدولیة في ظل التنظیم الدولي المعاصر أدت إلى فرض المزید من 
ود على مبدأ سیادة الدولة، مما یستوجب طرح التساؤل التالي، هل جمیع الانتهاكات التي الحد

تقع من جانب الدولة تشكل طائفة واحدة من طوائف المسؤولیة ؟ أم أن هناك حاجة لإقامة نوع 
من التدرج، للوصول إلى حد اعتبار بعض الوقائع غیر المشروعة دولیا بمثابة جرائم دولیة 

من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولیة )19(الدولة، وهذا ما جاء في المادةتنسب إلى 
دولیة جنایةكل فعل غیر مشروع دولیا، لا یكوّن « : الدول، في الفقرة الرابعة حیث جاء فیها

]19م48[».طبقا للفقرة الثانیة، یشكل جنحة دولیة
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ة المخاطر فما تزال محل نقاش أما تأسیس المسؤولیة الدولیة على أساس نظری
بین الفقهاء حیث تم نقلها من الأنظمة القانونیة الداخلیة والتي اعتمدتها بسبب التطورات 
الحاصلة في المجالات العلمیة والتكنولوجیة وازدیاد المخاطر من بعض الأنشطة التي تمارس 

ومحاولة تداولها في القانون وعلیه حاول الفقه الدولي اقتباس هذه النظریة من النظم الداخلیة 
الدولي من خلال اعتماد أساس المسؤولیة الدولیة المطلقة مكتفیا لقیامها فقط بشرط حدوث 

.الضرر وقیام العلاقة السببیة بینه وبین نشاط الدولة الخطر حتى ولو كان مشروعا

:أما فیما یخص الأركان التي تقوم علیها المسؤولیة بوجه عام فهي تتمثل في

ـ نسبة الفعل إلى الدولة، أي أن یكون الفعل قد قامت به إحدى السلطات الثلاث في الدولة وهي 
.إما التنفیذیة أو التشریعیة أو القضائیة
.ـ أن یكون العمل غیر مشروع دولیا

]22/23ص 08[. ـ أن یتسبب في ضرر للغیر

للدولة عن تجاوز من خلال ما تقدم على أي أساس یمكن ترتیب المسؤولیة الدولیة
حدود حق الدفاع الشرعي ؟

یمكن أن تؤسس المسؤولیة الدولیة على أساس نظریة الخطأ لأن الدولة التي 
تدعي بأنها تستخدم حق الدفاع الشرعي عن النفس هي في حقیقة الأمر واقعة في خطأ إما في 

تناسب وسائل الدفاع تقدیر الخطر الناجم عن فعل الاعتداء الذي تتعرض له أو خطأ في تقدیر
.مع حجم وخطورة الاعتداء

أما الأساس الثاني الذي یمكن أن تؤسس علیه تلك الأفعال وهو الفعل غیر 
المشروع أو الواقعة غیر المشروعة وهو الأساس الأقرب إلى الصواب لأن الدولة التي تمارس 

فها هذا صفة حق الدفاع الشرعي من خلال عدم التقید بشروط الدفاع، تنفي عن تصر
المشروعیة وتعود به إلى أصله الأول وهو الاستخدام المحظور للقوة في القانون الدولي من 

والتي تعد من المبادئ التي ترتكز علیها في الحفاظ ) 2/4(خلال میثاق الأمم المتحدة في مادته
تكون قد على السلم والأمن الدولیین، وعلیه فإن الدولة التي تتجاوز حدود الدفاع الشرعي

مارست فعلا، یعد انتهاكا لالتزام دولي والمتمثل في حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة 
]34/35ص 07[.وتجریمه

القانون الدولي اقتصرت مسؤولیة الدولة في مرحلتها الأولى من مراحل تطور
عد من ذلك من على الالتزام بإصلاح الضرر، أما القانون الدولي المعاصر فقد ذهب إلى أب

خلال السعي إلى تقریر مبدأ مساءلة الدولة عن أفعالها ذات الطبیعة الجنائیة فالقانون الدولي 
المعاصر یمضي إلى إقرار مسؤولیة الدولة جنائیا، وبالتالي لا ینطبق في القانون الدولي المبدأ 

وقیع العقوبات الجنائیة المكرس في قوانین العقوبات الداخلیة للدول والذي یقضي بأنه لا یمكن ت
]29ص 08[.على الشخص المعنوي
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فالدولة التي أخلت بالسلم یمكن بعملها هذا أن تتسبب في كارثة تهدد وجودها ذاته 
وقد تؤدي الحرب التي أثارتها إلى هلاكها، هذا الأمر قابل للنقاش من الناحیة السیاسیة أما من 

ل، لأن الدولة التي تتسبب من خلال عملها في المساس بسلامة الناحیة القانونیة فهو غیر معقو
وبشروطه المحددة، ) 51(وأمن الدول یمكن أن تواجه من خلال الدفاع الشرعي وفقا للمادة

في إطار ) المنع والقمع( وإما من خلال إجراءات الأمن الجماعي الدولي المتمثلة في إجراءات 
.المقررة في مواد الفصل السابع من المیثاقمن الشرعیة والتنظیم ووفق الإجراءات

]50ص 14[

أما عن الاتجاهات الفقهیة بشأن مسؤولیة الدول الجنائیة، في الواقع أن الفقهاء في 
.القانون الدولي الجنائي ذهبوا في ثلاث اتجاهات

وجود لهذه یعارض بشدة فكرة مسؤولیة الدولة جنائیا، وفي رأیهم أنه لا : الفریق الأول
:المسؤولیة في القانون الدولي وبالتالي لا ینبغي الكلام عنها للأسباب التالیة

ـ استحالة القیام بملاحقات جنائیة ضد الدول بصورة عملیة وعدم إمكانیة تطبیق جزاءات 
جنائیة علیها فالجزاء الوحید الذي یمكن القیام به هو الحرب، وهو جزاء یتنافى مع مهمة 

.لدولي الذي یسعى إلى الحفاظ على السلم والأمن الدولیینالقانون ا
ـ إن تطبیق الجزاء على الدولة في حال انتهاء الحرب معها بعد انهزامها سیكون بمثابة انتقام 

.من جانب المنتصر حیال الطرف المغلوب

ة یرى أن المسؤولیة الجنائیة للدولة كشخص اعتباري یجب أن تكون خاضع: الفریق الثاني
.لنظام خاص نظرا للطبیعة المحددة للكیانات القانونیة

یذهب إلى أن مسؤولیة الدولة عن أعمالها التي توصف بأنها جرائم دولیة یجب : الفریق الثالث
.ألا ینظر إلیها، إلا في إطار مشروع خاص یتعلق بمسؤولیة الدول، یتم إعداده بهذا الخصوص

]51ص 14[

.ولیة للمنظمات الدولیة عن تجاوز حق الدفاع الشرعيالمسؤولیة الد:2.1.3.2

من المتصور أن تكون المنظمة الدولیة طرفا في علاقة المسؤولیة الدولیة وذلك 
إذا ما تحققت نسبة الواقعة المنشئة للمسؤولیة الدولیة إلى المنظمة، وهو فرض یمكن أن یتحقق 

و إلى أحد الأشخاص الذین یعملون باسم إذا ما نسبت الأفعال إلى جهاز من أجهزة المنظمة أ
المنظمة ویعبرون عن إرادتها، ویمكن العثور في بعض الوثائق المنشئة للمنظمات الدولیة أو 

یشار إلى أنه في حالة خلاف ) بین المنظمات و الدول التي توجد بها مقارها(اتفاقیات المقار 
الدولیة یتم تسویته عن طریق التحكیم ینشأ بین المنظمة ودولة المقر بشأن مسؤولیة المنظمة 

.الدولي

ومن ناحیة أخرى فإن المنظمة الدولیة تسأل عما یصدر عن الموظف الذي یعمل 
باسمها إذا تجاوز حدود اختصاصه في إطار ذات الحدود المقررة للعاملین باسم الدولة والتي 

]748ص 13[. سبقت الإشارة إلیها
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لمجال أنه بمجرد الاعتراف للمنظمة الدولیة بالشخصیة تجدر الإشارة في هذا ا
القانونیة الموضوعیة، ینتج عنه إمكانیة مساءلتها ومقاضاتها، ولكن باعتبار منظمة الأمم 
المتحدة تتمتع بحصانة أمام القضاء الوطني، فإنها اكتفت بتقدیم تعویضات جزافیة عن 

وخاصة تلك المتعلقة بقوات حفظ السلام الأضرار التي لحقت بالغیر من جراء بعض نشاطاتها
باستثناء إمكانیة إقامة محاكم تحكیم خاصة لبعض النزاعات التي قد تكون طرفا فیها، فإنه من 
غیر الممكن دستوریا مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولیة وهي أحد فروعها ولا یمكنها إصدار 

]157ص 32[.قدیم آراء استشاریةأحكام فیما یخص الأمم المتحدة، بل یسمح لها فقط بت

جرى بعض الفقه على ربط المسؤولیة الدولیة بالدول فقط، ومن ذلك مثلا الفقیه 
Rousseau" شارل روسو" (ch) أن المسؤولیة الدولیة هي دائما علاقة دولة « الذي یرى

Amador"أمادور جارسیا"كما ذكر » بدولة  (G)ة بین إن المسؤولیة الدولیة تعتبر علاق
:هو أول من صاغ هذه النظریة حیث أوضح قائلاFattal(A) " فاتل"وقد كان » الدول فقط

فإنه یسيء بطریقة غیر مباشرة إلى الدولة التي تلتزم بحمایة ،كل من یسيء معاملة مواطن« 
]168ص 06[.»هذا المواطن

ویعیق حركة اقتصار المسؤولیة الدولیة على الدول فقط یعد منطقا تحكمیا یصادر
القانون الدولي المتجهة نحو عالم أشمل، ولیس من العدل أن نقر للمنظمات الدولیة بالشخصیة 
القانونیة وفي الوقت نفسه ننكر علیها خضوعها لنظام المسؤولیة الدولیة سواء بصفتها صاحبة 

رف حق أو بوصفها مسؤولة عن انتهاك لالتزام دولي، فإذا كانت المنظمة تملك حق التص
فمن الطبیعي أن تترتب ) مثل اتفاقیات المقار أو الإشراف(كإبرام الاتفاقیات بینها وبین الدول 

مسؤولیة المنظمة عن مثل هذه التصرفات  ذلك أن من المسلم به من مبادئ القانون أن من 
]34/35ص 07[. یملك سلطة التصرف یجب أن یتحمل عبء المسؤولیة

من خلال الأجهزة التابعة لها بمهام مختلفة بموجب تقوم منظمة الأمم المتحدة 
نصوص المیثاق في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین وخصوصا من خلال إرسال قوات أممیة 

فرض السلام حفظ السلام أوإلى أماكن الصراع للقیام بمهمات مختلفة تتمثل في دعم السلام أو
قد یحدث وأن تتعرض هذه القوات إلى بحسب الأوضاع وطبیعة النزاع، وعلى هذا الأساس 

اعتداءات تحتم علیها استخدام القوة في حالة الدفاع الشرعي عن النفس، وهذا لا یطرح إشكالاً
لكن المشكل یثور في حالة قیام تلك القوات باستخدام القوة من دون وجود حالة الخطر من 

ف یمكن تحمیل الهیئة الأممیة كیالمفرطة الأساس، أو في حالة المبالغة في استخدام القوة 
المسؤولیة عن تجاوز القوات التابعة لها لحدود المهمات الموكلة لها وإتیان أفعال غیر مشروعة 

]دون ترقیم78[ترتب المسؤولیة الدولیة؟

من خلال الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولیة بمناسبة 
یم طلب التعویض عن الأضرار التي تصیب موظفیها الاستفسار عن حق الأمم المتحدة في تقد

رغم أن الأمم المتحدة لیست دولة أو « :أثناء قیامهم بأعمالهم في الدول المختلفة والذي جاء فیه
حكومة فوق الدول، إلا أنها تتمتع بالشخصیة الدولیة ولها بهذه الصفة الأهلیة للمحافظة على 

الدعاوى الدولیة على الدول الأعضاء وغیر حقوقها وضمان هذه الحقوق عن طریق رفع 
الأعضاء في تلك المنظمة، وذلك للحصول على التعویض عن الأضرار التي تلحق بها أو 

.».......بموظفیها
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الذي یمكن استخلاصه من هذا الرأي الاستشاري هو إمكانیة أن تكون المنظمة 
.لیهاطرفا في علاقة مسؤولیة دولیة سواء مدعیة أو مدعى ع

وقد تأكدت مسؤولیة المنظمات الدولیة في عدة اتفاقیات نذكر منها اتفاقیة قانون البحار 
]دون ترقیم78[.عن مسؤولیة المنظمات الدولیة) 263(التي نصت في المادة 

ـ تكون الدول والمنظمات الدولیة المختصة مسؤولة عن ضمان إجراء البحث العلمي البحري « 
.ها هي أو نیابة عنها وفقا لهذه الاتفاقیةسواء أجري من قبل

ـ تكون الدول والمنظمات الدولیة المختصة مسؤولة عما تتخذه من تدابیر خرقا لهذه الاتفاقیة 
.».....فیما یتعلق بالبحث العلمي البحري

وعلیه فإن القانون الدولي یسیر باتجاه تحمیل المنظمات الدولیة المسؤولیة الدولیة 
. النشاطات التي تباشرها وتؤدي إلى حدوث وقائع غیر مشروعة دولیامباشرة عن 

.آثار تجاوز حق الدفاع الشرعي على استقرار المجتمع الدولي: 2.3.2

» في مقاصد الهیئة ومبادئها«تضمن الفصل الأول من المیثاق الذي یحمل عنوان
نیة التي تشیر إلى المبادئ التي نصین هما المادة الأولى التي تبین مقاصد الهیئة والمادة الثا

تعمل الأمم المتحدة على هدیها، على أن ذلك لا یعني أن كافة المقاصد التي تعمل المنظمة على 
بل ،تحقیقها، والمبادئ التي تمارس نشاطها في ظلها محصور ذكرها فحسب في هذا الموضع

من یرى أن تعیین مبادئ إنها جاءت في العدید من نصوص المیثاق بل أكثر من ذلك فإن هناك
التي یلزم العمل بها من جانب أعضاء الهیئة وفروعها، لیس مرجعه فقط ،الأمم المتحدة

على نحو ،النصوص التي ذكرت بعض هذه المبادئ موصولة بحفظ السلم والأمن الدولیین
النصوص التي ذكرت المبادئ موصولة بجمیع مقاصدها لأن أو،جعلها مقصورة علیها

صار على النصوص المذكورة یخضع المبادئ اللازمة لصیانة السلم والأمن الدولیین إلى الاقت
یقتضي من المبادئ ،في حین أن تحقیق هذا الهدف والعمل في سبیله،تقیید وتحدید جامدین

والتدابیر ما لا یدخل تحت هذا التحدید فمبادئ حفظ السلم والأمن الدولیین لیست مقصورة على 
م بصورة ظاهرة أو بإطاره الشكلي، وذلك لتجنب الحروب وتجنب استخدام العنف إقامة السلا

بل تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد مدا وأعمق أثرا، فهي ترمي إلى معالجة العلل والأسباب التي 
". الأمن الدولي"تؤدي إلى هذه الأحوال وإقامة حالة من الطمأنینة والاستقرار سماها المیثاق بـ 

]228ص 33[

وعلیه سنعالج هذا المطلب في أثرین أساسیین ینجمان عن تجاوز حدود الدفاع 
الفرع الأول المساس بالسلم والأمن الدولیین والفرع الثاني القضاء :الشرعي وهما على التوالي

.على مصداقیة القواعد القانونیة الدولیة

. المساس بالسلم والأمن الدولیین: 1.2.3.2

مقاصد الأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدولیین لأنه لعل أهم مقصد من 
یستوعب غیره من المقاصد والأهداف الأخرى ویطغى علیها بحیث تبدو تلك الأهداف كأنها 
خطوات للوصول إلى الهدف الأعلى والأسمى المتمثل في صیانة الأمن والسلم الدولیین لقد 

حفظ السلم والأمن (هي  لى في الفقرة الأولى وتصدر هذا المقصد دیباجة المیثاق ومادته الأو
.)الدولیین
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ویلاحظ أن هذه المادة تتحدث عن السلم والأمن الدولیین فقط، بمعنى أنها تعنى 
بتحقیقهما في علاقات الدول بعضها ببعض وعلى ذلك فالمنازعات الداخلیة والحروب الأهلیة 

ولها أحكام المیثاق بل أن هناك نصا في لا یشملها من حیث المبدأ هذا الاختصاص ولا تتنا
).2/7المادة(المیثاق یحرم على الأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

وبالتالي فالمیثاق یحظر على الدول ـ من حیث الأصل ـ أن تستخدم القوة في 
]02ص 77[).2/4(علاقاتها بعضها ببعض أو التهدید باستخدامها وفق ما نصت علیه المادة 

هذا المبدأ الأساسي الذي أصبح یمثل قاعدة عرفیة دولیة یحظر من خلالها 
تجیز استخدام القوة في حالة الدفاع استثناءاتاستخدام القوة أو التهدید بها، وردت علیها 
من المیثاق وكذا الحالة التي یهدد فیها السلم 51الشرعي الفردي أو الجماعي وفقا لنص المادة

.من المیثاق42الدولیین من خلال نص المادة والأمن 

من خلال ما تقدم یتضح في حالة استخدام دولة ما لحق الدفاع الشرعي وتجاوزت 
حدود الضرورة والتناسب، مما قد یعرض فعلها هذا إلى المسؤولیة الدولیة وبالخصوص إذا 

والأمن الدولیین وفي كیّف مجلس الأمن الدولي تلك التصرفات على أنها تشكل تهدیدا للسلم
هذه الحالة یكون لمجلس الأمن أن یستخدم القوة المسلحة بموجب الشروط الواردة في المادة 

:من المیثاق وهي) 42(

ـ أن تكون الحالة التي تستوجب استخدام القوة العسكریة مما یهدد السلم والأمن الدولیین 
لى حرب عالمیة، وأول ما یتخذه ویعرضهما للخطر، أي أن تكون الحالة مما قد یؤدي إ

المجلس في هذا الصدد هو أن یقرر أن الحالة التي وقعت تعد مما قد یعرض السلم والأمن 
.الدولیین للخطر

.ـ أن یقوم مجلس الأمن بهذه المهمة، ولا یجوز له أن یوكلها لأي دولة مهما كانت قوتها

النزاع القائم بین الدولتین وأن یتخذ جمیع المجلس جمیع الوسائل السلمیة لتسویة ذـ أن یستنف
.الإجراءات المنصوص علیها في الفصل السادس من المیثاق

ـ ألا یلجأ مجلس الأمن إلى القوة مباشرة بل لابد من استخدام وسائل الإرغام المنصوص علیها 
.بالمیثاق كقطع العلاقات وغیرها، وعند فشلها یستخدم القوة

تي یستخدمها المجلس في حدود مهمة إعادة السلم والأمن الدولیین إلى ـ أن تتحدد القوة ال
.نصابهما، ولا یتجاوز ذلك

11[.وفي غیر هذه الحالة لا یجوز لمجلس الأمن أن یستخدم القوة ضد أي دولة
]270ص 
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.ةالقضاء على مصداقیة القواعد القانونیة الدولی: 2.2.3.2

ستها المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة والمتمثلة في لعل أهم المقاصد التي كر
حفظ السلم والأمن الدولیین وإنماء العلاقات الودیة وتحقیق التعاون لحل الإشكالات التي تواجه 
الدول وجعل الهیئة مرجعا لتنسیق الأعمال وتطویر مناهج التسییر، كل هذه المقاصد یجري 

مبادئ التي كرستها المادة الثانیة من المیثاق وهي المساواة التكفل بها من خلال الالتزام بال
وحسن النیة في التعامل الدولي وحل المنازعات بالطرق السلمیة ومنع استخدام القوة أو التهدید 
بها، والالتزام بقرارات الهیئة ومساعدتها في أداء مهامها وكذا عدم التدخل في الشؤون 

قمة التطور الذي وصلت إلیه المجتمعات البشریة لضمان الداخلیة، هذه المبادئ تجسد بحق
استقرار المجتمع الدولي وتقدمه، لكن بعد أقل من ستین سنة عن وضع هذا المیثاق وإقراره 
كدستور للجماعة الدولیة المعاصرة، والذي من خلاله تنازلت الدول التي تكون هذا المجتمع 

لطة دولیة مركزیة مشتركة متمثلة في الأمم عن بعض مقومات السیادة والاستقلال لصالح س
الفصل (المتحدة في مقابل تمتعها بالحمایة والأمن اللذان یوفرهما نظام الأمن الجماعي الدولي

) 24/1المادة (والذي یقوم مجلس الأمن بتنفیذه، نیابة عن الجماعة الدولیة ) السابع من المیثاق
]ن ترقیمدو74[.للحفاظ على السلم والأمن الدولیین

لكن إساءة استخدام حق الدفاع الشرعي عن طریق تجاوز حدوده المقررة عرفا 
وقانونا بشرطي الضرورة والتناسب، هذا الاستغلال السیئ للاستثناء الوحید الوارد على مبدأ 
حظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة، أعاد المجتمع الدولي إلى نقطة البدایة حیث شكك في 

ة مقاصد الأمم المتحدة وضرب مبادئها في الصمیم وجعل من هیئة الأمم المتحدة مصداقی
.وقواعد القانون الدولي العام تصبح فرعا من فروع السیاسة الخارجیة الأمریكیة

جاء میثاق الأمم المتحدة لیمثل قمة التطور التشریعي الدولي في مجال تنظیم 
حظرا عنها، حل محل القاعدة القدیمة في القانون استخدام القوة في العلاقات الدولیة وقرر

الدولي التقلیدي، والتي كانت معروفة بحق وسیادة الدولة في اللجوء إلى الحرب، وفي هذا 
ه امتاز ـعلى تأكید هذا الحظر، والملاحظ عن هذا النص أن) 2/4(النطاق نصت المادة 

ء، فضلا عن أن هذا الحظر لم بالعمومیة والشمول، لكونه یشمل جمیع الدول دون استثنا
]دون ترقیم74[.ینحصر في الاستخدام الفعلي للقوة فحسب، بل توسع حتى إلى مجرد التهدید بها

لكن نظرة الولایات المتحدة الأمریكیة لهذا الحظر تمایزت في ثلاثة مستویات 
".التبریري"، ومستوى التسویغ"التجاوزي"ومستوى الانتهاك ،"التأویلي"مستوى التفسیر: هي

الوارد في " القوة"تؤید الولایات المتحدة التفسیر الضیق لاصطلاح :ـ مستوى التفسیر التأویلي
من المیثاق، وترى أن هذه المادة لا تحرم سوى استخدام القوة الفعلیة المسلحة ) 2/4(المادة 

مارسة وبذلك فإن ممارسة الضغوط الاقتصادیة لا یدخل في إطار الحظر، بل ترى أن م
الضغوط قد یكون مرغوبا به لإحداث بعض التوازن لصالح العلاقات الدولیة،هذا التفسیر 
الضیق لا یخفي الدافع الذي وراءه وهو تحقیق المصالح الذاتیة من خلال سیاسة الهیمنة 

.والتسلط

الدول تعد الولایات المتحدة الدولة الأولى بامتیاز من بین جمیع: ـ مستوى الانتهاك التجاوزي
من المیثاق لاسیما باستخدام القوة والتهدید بها حیث ) 2/4(التي اخترقت وانتهكت المادة 

مرة إلى التهدید ) 25(مرة ولجأت أكثر من ) 600(استخدمت قواتها المسلحة أكثر من 
.مرة) 900(المباشر باستخدام الأسلحة النوویة، كما أنها انتهكت أراضي دول أخرى أكثر من 
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لقد حاولت الولایات المتحدة في العدید من المرات الالتفاف على : توى التسویغ التبریريـ مس
الحظر الوارد في المادة الثانیة من المیثاق، وتسوغ تدخلاتها الدولیة بدعوى أن تحریم استخدام 
القوة المنصوص علیه یجب تغییره للعدید من الاعتبارات أهمها، اللجوء إلى القوة من أجل 

الخ .....والحریة والسلمالدیمقراطیةفاع عن بعض القیم المنصوص علیها في المیثاق مثل الد
تلك المبادئ، بل إن لىیعد عملا أخلاقیا، ومنه یصبح استخدام القوة مناسبا في حالة الحفاظ ع

جانبا من الفقه القانوني الدولي الأمریكي یذهب إلى حد اعتبار إخفاق النظام القانوني الدولي 
الذي أقامه میثاق الأمم المتحدة في مجال تحریم استخدام القوة، مدللا على ذلك بعدم كفایة 
وفعالیة هذا النظام في التصدي للدول المارقة التي تشجع الإرهاب وتحمي الإرهابیین، وترتكب 

اعات والانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان ضد شعوبها ومنه یرى ضرورة إطلاق ید ظالف
]دون ترقیم74[. التعامل مع تلك الدولالقوة في

یعد حق الدفاع عن النفس حقا أزلیا قدیما لا یقبل التنازل سواء من قبل الفرد أو 
الجماعة وهو النتیجة الطبیعیة لحقهم في البقاء والمحافظة على النفس، وهو الاستثناء الوحید 

یة بین الدول إذا ما استبعدنا استخدام عن حظر استخدام القوة أو التهدید بها في العلاقات الدول
القوة من قبل مجلس الأمن وفقا لما جاء في الفصل السابع والذي لا یعد من قبیل الاستخدام 

والذي یستوجب توافر ) 51(الذي یحظره المیثاق، ومنه الاستثناء الوحید هو الوارد في المادة 
]دون ترقیم63[: جملة من الشروط وهي

وعلیه فلا یوجد في المیثاق ما یسمى بالدفاع الشرعي الوقائي أو : سلح فعليـ وقوع هجوم م
.الاستباقي

تقتصر ممارسة هذا الحق على المدة الواقعة بین وقوع الهجوم المسلح وحتى   اتخاذ : ـ التأقیت
.مجلس الأمن التدابیر اللازمة لرد العدوان

.القدر اللازم لدفع الخطر الواقعینبغي أن لا تتجاوز ممارسة هذا الحق: ـ التناسب

ینبغي إبلاغ مجلس الأمن فورا بالتدابیر التي تم اتخاذها لممارسة حق : ـ رقابة مجلس الأمن
. الدفاع الشرعي لكي یتمكن من تحدید مدى التناسب بین أفعال الدفاع وخطورة ذلك الاعتداء

]دون ترقیم74[

تحدة من تصرفات وأفعال بحجة حق الدفاع لو قمنا بتقییم ما تقوم به الولایات الم
من المیثاق لوجدنا أن الولایات المتحدة تتذرع ) 51(عن النفس وعلى ضوء ما جاءت به المادة

بحق الدفاع الشرعي الوقائي من خلال الضربات الإستباقیة لمواجهة اعتداء محتمل من قبل 
یطرة والهیمنة التي تسعى إلى دول تعارضها في توجهاتها السیاسیة ولا ترضخ لمحاولات الس

فرضها بجمیع الوسائل، كما أنها لا تبلغ مجلس الأمن بالتدابیر والإجراءات التي أقدمت على 
اتخاذها ولا ترجع إلى مجلس الأمن إلا لاستصدار قرارات تجیز لها ما قد تقدم علیه من أفعال 

القوة بحیث تصل إلى درجة أما من حیث مبدأ التناسب فالولایات المتحدة تستخدم درجة من 
]دون ترقیم63[. تحطیم خصومها ومحقهم ردا على تحدیهم لها

ومن أهم التطبیقات غیر المؤسسة لحق الدفاع الشرعي من قبل الولایات المتحدة 
التي كانت تربط كل تجاوزاتها لقواعد القانون الدولي وللشرعیة الدولیة بحق الدفاع الشرعي 

:اهر ذلك التوظیف منذ وضع المیثاق إلى الیوم نذكرعن النفس ومن بین مظ
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كحلف عسكري، مع أن میثاق " وتالنا"ـ استندت إلى حق الدفاع الشرعي في تأسیس حلف 
الأمم المتحدة جاء للقضاء على سیاسة الأحلاف التي كانت مسؤولة عن كارثة حربین 

.عالمیتین

متحدة تحاول تسویغ امتلاكها للأسلحة النوویة ـ طوال فترة الحرب الباردة كانت الولایات ال
.على أساس من حق الدفاع الشرعي

بعد غزو الولایات المتحدة لبنما، 1989ـ خلال المناقشة التي جرت في مجلس الأمن في عام 
التي ) 51(أوضح سفیر الولایات المتحدة أن بلاده استخدمت حقها في الدفاع وفقا لنص المادة  

م القوة لحمایة مصالحها ضد عدوان محتمل وهو ترویج لمفهوم حق الدفاع تخولها استخدا
.الوقائي

ـ نجحت الولایات المتحدة في توسیع مجال حق الدفاع عن النفس لیشمل التدخل لأسباب 
.إنسانیة، منها حمایة مواطنین یواجهون خطرا محدق بهم

والعسكریة ضد الدول المناوئة ـ وظفت حق الدفاع عن النفس لتبریر التدابیر الاقتصادیة
). 1962(لسیاستها، ومنها الحصار على كوبا منذ عام 

ـ في قضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوا وضدها ادعت أنها استخدمت 
.حقها في الدفاع عن النفس وهو ما رفضته محكمة العدل الدولیة

.بحق الدفاع لمواجهة الإرهاب اللیبي) 1989(ـ حاولت تبریر عملیة القصف للیبیا عام 

إلى ) 661(ـ في أعقاب غزو العراق للكویت كانت الولایات المتحدة وراء إشارة القرار رقم
وهو مالا یستقیم في المنطق ) 51(حق الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي وفقا للمادة
وإجراءات مجلس الأمن طبقا ) 51(القانوني كونه یتضمن تداخلا بین حق الدفاع وفقا للمادة 

.للفصل السابع

" كروز"صارخا من نوع ) 23(أطلقت الولایات المتحدة 1993فیفري 27و26ـ في لیلة 
على بغداد للرد على محاولة اغتیال فاشلة للرئیس الأمریكي بوش الأب في الكویت وذلك على 

.أساس حق الدفاع عن النفس

صرح الرئیس الأمریكي جورج بوش الابن أن 2001سبتمبر 11ـ في أعقاب أحداث 
تعطي الولایات المتحدة الحق في مهاجمة شبكات الإرهاب في أي بقعة على كوكب ) 51(المادة

]دون ترقیم63[.الأرض

یتضح مما تقدم الكیفیة التي یتم بها تطویع وتفسیر میثاق الأمم المتحدة لیلائم 
قد تبنت الولایات ) 51(ن الاستثناء الوارد في المادة مقتضیات المصالح الأمریكیة، وعلیه فإ

المتحدة التفسیر الواسع له على نحو لا یتفق مع كونه استثناء على القاعدة العامة في 
.من المیثاق التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولیة) 2/4(المادة
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ي تفسیره وإلا ما كان استثناء الاستثناء لا یجوز التوسع ف« القاعدة القانونیة تقول
كما ترید له الولایات المتحدة أن یكون وهو ما یعید المجتمع الدولي إلى عصر» وأصبح قاعدة

القوة والقهر بعدما حاولت الأمم المتحدة ولعقود، ترسیخ مبدأ قوة القانون في تنظیم العلاقات 
]دون ترقیم74[. الدولیة
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حق الدفاع الشرعي في ظل القانون الدولي، ومن خلال میثاق الأمم المتحدة یمثل 
دید بها في الاستثناء الوحید على المبدأ الأساسي المكرس فیه وهو حظر استخدام القوة أو الته

العلاقات الدولیة، هذا المبدأ الذي ألغى من قاموس القانون الدولي التقلیدي فكرة حریة الدولة 
في شن الحرب، حیث كانت تعد من بین وسائل التعامل في علاقات الدول، لكن هذا المبدأ الذي 

بما یقع في حاولت الأمم المتحدة ترسیخه من بین قواعد القانون الدولي الأخرى، بدأ یتأثر
المجتمع الدولي من تطورات وتغییرات متسارعة في موازین القوى الدولیة وتبدل مفاهیم 
القانون الدولي بسبب ظاهرة العولمة تحكم نظام دولي أحادي القطب في دوالیب اتخاذ القرار 

.من خلال انفراد الولایات المتحدة بالریادة على المستوى الدولي 

عدوان على بساط البحث من جدید، بسبب تغیر مفهوم هذا طرح مسألة تعریف ال
المصطلح في نظام العولمة، حیث تتوقف على طبیعة هذا التعریف مدى صلاحیة استخدام حق 
الدفاع الشرعي من قبل الدول، وكذا فعالیة المؤسسات الدولیة في تحقیق السلم والأمن الدولیین 

.المحقق حولهمن خلال وضوح مفهوم العدوان وحجم الاتفاق

لم یكن تعریف العدوان سهلا أثناء مرحلة الحرب الباردة، ومع ذلك كان هناك 
شبه إجماع على معناه العام، وهو ینصرف إلى العمل العسكري غیر المبرر الذي تقوم به دولة 
ضد أمن وسلامة دولة أخرى، أما في زمن العولمة فقد أصبح الأمر أكثر تعقیدا بما لا یمكن 

ه ولا یمكن مجاراته، فمثلا قد یؤدي التلاعب في معاملات الأسواق المالیة الدولیة أو إلقاء قیاس
إلى . الخ......النفایات النوویة أو تسهیل حصول جماعات إرهابیة على أسلحة الدمار الشامل

إحداث أضرار قد تفوق بكثیر حجم الأضرار التي تنجم عن العدوان العسكري بالمفهوم 
ولمعالجة هذا الأمر یتطلب الموقف إعادة التفكیر في مصادر تهدید السلم والأمن التقلیدي، 

الدولیین، وفي نفس الوقت إعادة هیكلة وتصمیم المؤسسات الدولیة بما یمكنها من مواجهة كافة 
.التهدیدات القدیمة منها والمستحدثة

ه قد یؤثر في حق الدفاع الشرعي عن النفس كما قد یتأثر بالمسائل السابقة، فإن
جملة من المبادئ الأساسیة التي حرص المجتمع الدولي على ترسیخها مثل المساواة وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلیة، وذلك من خلال إساءة استخدامه والانحراف به عن غایته النبیلة 

.المتمثلة في حمایة الدولة من أي اعتداء علیها

م به الولایات المتحدة في أفغانستان والعراق هذا التجاوز نلاحظه من خلال ما تقو
وتهدیدها لكوریا الشمالیة وإیران من خلال استغلال الآلیات الدولیة في الضغط وتبریر التدخل 
والتهدید باستخدام القوة المسلحة لضرب المواقع النوویة، وكذا ما تقوم به قوات الاحتلال 

بحجة الدفاع الشرعي عن النفس في مواجهة الإسرائیلیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة 
إرهاب المنظمات وكذا الحكومة الفلسطینیة المنتخبة من قبل الشعب   الفلسطیني لأنها لا 

.تعترف بدولة الاحتلال ولم تتنازل عن حق العودة

وعلى هذا الأساس فإن الوضع الدولي الراهن یشهد مرحلة مخاض لولادة نظام 
یات المتحدة بصفتها القوة المنتصرة بعد مرحلة الثنائیة القطبیة أن دولي جدید تحاول الولا

تجعله وفقا للمنظور الأمریكي وخدمة لمصالحها وبسط نفوذها على كافة دول العالم لأن تعامل 
الولایات المتحدة مع المنظمة الدولیة یتم إما بتسخیرها لإرادتها أو من خلال تجاوزها والعمل 

:د الأمرینمنفردة فیؤدي إلى أح
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ـ إما القضاء على مصداقیة هذه الهیئة في التعامل الدولي، وبالتالي تتخلص من كل التزام أو 
اعتبار دولي قد یحد من حریة تحركها ویعود المجتمع الدولي في علاقاته إلى منطق القوة وهو 

.بدون شك في صالحها

من التشوهات التي قد تلحقها من خلال ـ وأما الاحتمال الثاني وهو صمود هذه المنظمة بالرغم
الاستخدام غیر المشروع من قبل الولایات المتحدة وتطویعها لمسایرة التوجه الأمریكي في 

. إعادة صیاغة مبادئ المنظمة وفق إرادتها

من خلال توسع الولایات المتحدة في مفهوم الدفاع الشرعي أدخلت علیه الدفاع 
والتدخل الإنساني الذي لا یجب أن یحد من فعالیته التفسیر المتشدد الوقائي والحروب الإستباقیة

لسیادة الدولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة، كما أن استخدام القوة من أجل الدفاع عن القیم 
.مثل الحریة والدیمقراطیة والسلم یعد أمرا أخلاقیا یحب القیام به

تباره صاحب القرار في اعتبار الفعل باعكما یمكن الإشارة تركیبة مجلس الأمن 
اعتداء أم لا، وذلك من خلال هیمنة الدول الكبرى علیه وبالخصوص الولایات المتحدة 

. الأمریكیة، حیث جعلته ینحرف عن الهدف الذي وُجد من أجله

وفي الأخیر یمكن القول أن حق الدفاع الشرعي وإساءة استخدامه قد یكون هو 
اغة النظام الدولي الجدید من خلال فرض إرادة الشعوب الراغبة في السبب في إعادة صی

الاستقرار والتقدم في ظل السلم والأمن الدولیین، في مواجهة قوى الهیمنة والاستعمار الجدید 
.بمختلف أشكاله
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